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  المحتويات
  ١  المقدمة

  الحقوق المدنية والسياسية

  ٥  الحق في الحياة والسلامة الجسدية: أولاً        

  ١٥  الحق في الحرية والأمان الشخصي: ثانياً        

  ٢١  قوق الإنسان في مجال إقامة العدلح: ثالثاً

  ٣١  الحق في الجنسية والإقامة واللجوء: رابعاً

  ٣٦  لمجلس الأمةتشريعي  والترشيح، والأداء الحق الانتخاب: خامساً

  ٤٠  الحق في حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والإعلام:سادساً

  ٤٩  الحق في تأسيس النقابات والانضمام إليها: سابعاً

  ٥٣  في تأسيس الأحزاب السياسية الحق :ثامناً

  ٥٧  الحق في إنشاء الجمعيات: تاسعاً

  جتماعية والثقافيةالحقوق الاقتصادية والا

  ٥٩  الحق في العمل: أولاً

  ٧٠  الحق في التعليم: ثانياً

  ٧٨   وق الثقافية الحق: ثالثاً

  ٨٠  في التأمينات الاجتماعية: رابعاً

  ٨٤  الحق في الصحة: خامساً

  ٩٢  الحق في بيئة سليمة: سادساً

  ١٠٣  الحق في السكن الملائم: سابعاً

  ١٠٤  حقوق المرأة: ثامناً

  ١٠٧  حقوق الطفل: تاسعاً

  ١١٠  حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة: عاشراً

  ١١٢  حقوق كبار السن: حادي عشر

  ١١٣  المتسولون: ثاني عشر
  ١١٤  وفقاً للحقوق المدعى انتهاكها عدد الشكاوى الواردة للمركز إجمالي) ١(ملحق رقم 

حقوق المدعى وفقاً للالواردة للمركز طلبات المساعدة  إجمالي) ٢(ملحق رقم 

  انتهاكها
١١٥  

 



 

 ١ 

  المقدمة
المركز الوطني لحقوق التي يصدرها   حقوق الإنسان في الأردن     السنوية حول أوضاع    رير  اعد التق ت

المركز يصدر     السابقة ة وكما جرى في التقارير السنوية الثلاث       المركز،  من أهم إصدارات   الإنسان

ن خلال عام    تقريره السنوي الرابع حول أوضاع حقوق الإنسان في الأرد         الوطني لحقوق الإنسان  

المعايير الدولية لحقـوق الإنـسان      هذه الأوضاع ويبرز ما لها وما عليها في ضوء          ويقيم   ،٢٠٠٧

مـن  الوطنيـة   الأردني والتشريعات   الدستور  نصوص  والواردة في الاتفاقيات الدولية من ناحية،       

  .ناحية أخرى

  : هي،أساسيةمصادر ثلاثة إلى ستند التقرير يو

 ابتداءمع الجهات المعنية    هذه الشكاوى   ومتابعة  ردن،  يمين في الأ  شكاوى المواطنين والمق   •

 .ين الرد عليهامن تاريخ إخطارها بالشكوى والى ح

ي حـق مـن     لتي تشهد وقوع انتهاكات لأ    لأماكن ا  ل  المنظمة والمفاجئة  ات الميدانية زيارال •

لإصـلاح  مراكـز ا نزلاء والموقوفين فـي  مقابلة البينها  ومن  ،   في الأردن  حقوق الإنسان 

 . وزيارات مراكز الأحداث في المملكةوالتأهيل وأماكن التوقيف،

اليومية والأسبوعية، وكذلك وسـائل الأعـلام        الصحف   هنشرتما   ومتابعة   رصد وتحليل  •

حقوق الإنـسان   أي حق من    اكات تمس   تجاوزات وانته معلومات تتعلق بأي    ، من   ىالأخر

 .ردن، سواء من جهة حكومية أو أهليةفي الأ

الآلية المتعارف عليها دولياً فـي      تنطلق أساساً من    اريره  تقإعداد  في  علمية  منهجية   المركزتمد  عوي

إلى تطوير هذه    هذا التقرير    إعدادسعى في   إلا إنه   ،   لأوضاع حقوق الإنسان   التقارير السنوية إعداد  

 لمركـز امحصلة خبرات   يعكس  بما   و ،المنهجية بما يتلاءم مع أوضاع حقوق الإنسان في الأردن        

  . خلال السنوات السابقةالمتراكمة 

السياسية بصنوفها  والمدنية  الحقوق  تناول المحور الأول    يالتقرير في محورين أساسيين،     هذا  يقع  و

. الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بأشكالها المختلفـة      خر  الأتناول المحور   ي بينما   المتعددة،

قـد  و،  ٢٠٠٧عام   خلال المركزتلقاها  التي  طلبات المساعدة   وبالشكاوى  خاصاً   اًملحقتضمن  كما ي 

  . من جهة أخرىمتابعةالنتيجة ومن جهة، المدعى بانتهاكه الحق حسب لشكاوى اذه ه تم تصنيف

 ـ  ، السابقة ةوكما جرت عليه العادة في التقارير الثلاث       ،المركزقد حرص   و لمعـايير  ار ب كيذ على الت

ذات الوطنيـة   التشريعية  ، واستعراض أهم النصوص     الإنسان من حقوق    الدولية المتعلقة بكل حق   

، الأردن فـي    الإنسان انعكس على حياة     إيجابيتطور  من  ويبرز التقرير ما لحق بكل حق        .لةالص

ذلـك نتيجـة    سواء كان ،مختلف الخروقات التي تعرضت لها هذه الحقوق     -كذلك   - يبرز   هولكن



 

 ٢ 

بـسبب  ، أو   لقـرارات الـصادرة عـن الإدارة      لجة  أو نتي ،  اهالوطنية أو قصور  تشريعات  غياب ال 

  .حكوميةالغير ات جهلا عنو موظفينتصرفات صادرة عن ال

نقدية لواقع حقوق الإنسان في الأردن بوجهيها الإيجابي والسلبي، يـشخص           القراءة  وفضلاً عن ال  

 المركزقد  يعتالتي   والإجراءاتالسياسات  التشريعات و الوقائع ويحدد المسؤوليات، ويقترح     التقرير  

  . الإنسان إلى الأفضل تسهم في تغيير الواقع الراهن لحقوق أنها

خاصة بكل حـق، ويأمـل أن تلقـى         توصيات  ما خلص إليه من     المركز  تضمن تقرير   يوأخيراً،  

، وأن تأخذ طريقها إلى التنفيذ في الواقع العملي بشكل يجسد حماية            الاهتمام الذي تستحقه  توصياته  

   .يردنالأتها في المجتمع  ثقافعززيوحقوق الإنسان 

الحقـوق   على   – بشكل أو بآخر     -مهمة أثرت   تطورات وأحداث   حصلت   ٢٠٠٧خلال عام   و •

 :صعيد التشريعاتالتطورات الإيجابية على ، وكان من أبرز السياسيةوالمدنية 

من قانون العقوبات التي تتصل اتصالاً وثيقاً بـالحق فـي الحيـاة    ) ٢٠٨(تعديل المادة   -١

الذي تـضمنته اتفاقيـة مناهـضة     حيث تم اعتماد تعريف التعذيب   مة الجـسدية،  والسلا

رفع عقوبـة   وصادق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية،       سبق للأردن أن    التعذيب التي   

عدم فضلاً عن النص على     لمرتكب فعل التعذيب من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر،          الحبس  

عدم جواز وقف تنفيـذ   على   و ة من قبل المحكمة،   التقديري المخففة   الأسبابجواز استعمال   

 .العقوبة المحكوم بها

حـق الحـصول علـى       إقرار قـانون     تم،  وعلى صعيد الحق في حرية الرأي والتعبير       -٢

الذي قضى بعـدم جـواز توقيـف         تعديل قانون المطبوعات والنشر      كما تم المعلومات،  

ي، وأكـد علـى رفـع       الصحفي في جرائم المطبوعات، وحظر التدخل في العمل الصحف        

بينما أبقـى القـانون      ،من الدستور ) ١٥(الرقابة المسبقة على المطبوعات إعمالاً للمادة       

 الحكومـة   جـواز تملـك   على   المطبوعات، و  إصدارعلى شرط الترخيص المسبق قبل      

 . في الصحف، وهو ما اعتبر من سلبيات القانونالأسهم

خصص و،  رؤساء البلديات بدلاً من تعيينهم     انتخابالذي أقر    البلدياتتعديل قانون   كما تم    -٣

  . للنساءمن مقاعد أعضاء المجالس%) ٢٠(ما نسبته 

بالتقدير قـرار   المركز  ، يسجل   وعلى صعيد الحق في تأسيس الجمعيات والانضمام إليها        -٤

 لمطالب المجتمع المدني، وقيادات العمل الاجتمـاعي، فـضلاً عـن           الحكومة واستجابتها 

. ٢٠٠٧الجمعيات لعـام    قانون  بسحب مشروع    ي لحقوق الإنسان  المركز الوطن مطالب  

 إلى مشروع قانون جديد ينسجم مع أحكام الدستور والمعـايير الدوليـة،             المركزويتطلع  

ويسهم إيجابياً في تعزيز حق المشاركة، وتفعيل دور الجمعيـات ومؤسـسات المجتمـع              

  .المدني في إطار احترام حق التجمع



 

 ٣ 

 مراكـز   أوضاع، طرأ تحسن ملموس على      حرية والأمان الشخصي  وعلى صعيد الحق في ال     •

الأخيـر  الربع  ابتداء من    تلك المراكز    إداراتتغيير نوعي على    كما طرأ    والتأهيل،   الإصلاح

 الإشـكاليات وتم حل العديد من      ،تناقصت شكاوى النزلاء خلال تلك الفترة     و ،٢٠٠٧من عام   

 .تحسين بيئة السجون ، فضلاً عن المتعلقة بحقوق النزلاءالإدارية

بقانون منع   استمرار العمل  - ٢٠٠٧خلال عام    - التطورات السلبية وبالمقابل كان من أبرز      ♦

 في هذا الميدان، علماً بأنـه  نيي دون أي محاولة لوضع ضوابط لقرارات الحكام الإدار    الجرائم

اطاً وتعسفاً   إفر ٢٠٠٧وقد شهد عام    . بضرورة إلغاء هذا القانون    المركزقد تكررت توصيات    

في استخدام صلاحية التوقيف الإداري التي طالت أعداداً كبيرة مـن المـواطنين الأردنيـين               

 .والأجانب مقارنة بالسنوات السابقة، مما شكل مساساً واضحاً بحقوقهم

قرارات بسحب جـوازات    ار صدور   ر استم ٢٠٠٧، شهد عام    صعيد الحق في الجنسية   وعلى   •

إلـى   اسـتناداً    ؛ الوطنية للعديد من المواطنين    الأرقام وإلغاء ،دنية الم الأحوالالسفر وبطاقات   

نجم عنـه   وهو الأمر الذي    ،   مع الضفة الغربية   والإداريتعليمات قرار فك الارتباط القانوني      

ن أالدستور التي تنص علـى      حكام  خلافاً لأ وذلك  ،  هؤلاء جنسيتهم من الناحية العملية    تجريد  

  .اداً إلى تعليماتنستا، وليس قانونمنح الجنسية وفقدانها يتم ب

ناجمـة عـن    الخسائر البـشرية ال ت تصاعدالحق في الحياة والسلامة الجسديةبوفيما يتعلق    •

) ١٧٠٢٨( وفـاة و   )٩٧٩(فقـط    ٢٠٠٧عـام   خلال  الطرق، وبلغت   حوادث المركبات على    

ور قـص تعكس هذه الأرقام    و . حادثاً )١١١٢٢١ ( السير حوالي   وبلغ مجموع حوادث   ،إصابة

كمـا تعكـس     ، لمواجهة هذه المشكلة   المتخذة الإجراءاتشاشة  ه، و التشريعات وسوء تطبيقها  

ملحـة  أصبحت  الحاجة  ولا شك أن     .مدى الاستهتار بحياة الناس نتيجة عدم الالتزام بالقانون       

 . وتعالج مشاكل السير من مختلف جوانبهالهذا النزيفاً ضع حدتمتكاملة استراتيجية لوضع 

 ليفاقم من أزمة عـدم      ٢٠٠٧الجديد الصادر في نيسان عام      السياسية  انون الأحزاب   وقد جاء ق   •

القانون رافعة قوية   الثقة التي استحكمت بين الحكومة والأحزاب السياسية، فبدلاً من أن يكون            

 ،مـام فع العملية الديمقراطية إلى الأ    ود ،تهادهالحزبية من و  ة  الحياالسياسية، وانتشال   للتعددية  

  . والانتشار والمشاركة الفعالةةالحركحزاب على حكامه عراقيل تحد من قدرة الأأمنت فقد تض

 على صعيد    كبيراً  لتسجل تراجعاً  ، ومن بعدها الانتخابات النيابية    ،ثم جاءت الانتخابات البلدية    •

  .صلاح السياسي المنشودالتطور الديمقراطي والإ

 ،حزاب والاجتماعات العامةلانتخابات والأ أن قوانين االإنـسان المركز الوطني لحقوق  ويرى   

وقوانين الجمعيات والمطبوعات وغيرها من التشريعات الناظمة للحقوق المدنيـة والـسياسية            

ن ينظر إليها ويعاد النظـر فيهـا        أ ولا بد    ، تشكل وحدة متكاملة ومترابطة    ،والحريات العامة 



 

 ٤ 

صلاح الـسياسي   ي مشروع للإ  هم المكونات الرئيسية لأ   أحد  أ باعتبارها   ؛ضمن رؤية واضحة  

 .ولوياتتبة متساوية في الأ عن الانتقائية وبمرن يتم التعامل معها بعيداًأ و،والاجتماعي

خطـورة  إلـى   المركـز   يـشير   ف ،قافيةث على صعيد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وال      أما •

اطق نين في الم  خاصة العامل و والأجانب، الأردنيينحقوق العمال    معالسلبي  استمرار التعامل   

ن الدخول في عمق المشكلات     عالجهات المعنية   وإحجام  ،  الصناعية المؤهلة وعاملات المنازل   

وضرورة إيجاد  ،  جور والسكن الملائم والتامين الصحي    لأات  مشكلا ولا سيما    ،التي يواجهونها 

  .اجعة لهاحلول ن

استقدام وتـشغيل   ارسة بعض مكاتب    م حد لم  وضع توصياته السابقة بضرورة     المركز رركيو 

 ،التي يصل بعضها إلى حد يمكن وصفه بالاتجار بالبشر والعمل الجبـري           و ،الأجانبل  االعم

 ـا لتلافـي    ؛ين المهـاجر  ل تعالج حقوق العما   اماًكحأنون العمل   قاويدعو إلى تضمين     س انعك

  .ميدانلهذا اي لاتهم بصورة سلبية على سجل المملكة فكمش

 نة الأطفـال، ليؤكـد أ     وضاع عمال أبقلق بالغ إلى    الإنسان  المركز الوطني لحقوق     ينظر   وإذ 

حكام  أ  تخالف الأطفالالظروف المحيطة ببيئة عمل     أن  ينبه إلى    و ،خذه بالتفاقم آذه الأوضاع   ه

 .لعلاقةت احكام الاتفاقيات الدولية ذا أ كما تخالف، الوطنيةنالقواني

 نالأردنيـي  وحماية حقوق العمال     زيفي تعز المركز الوطني لحقوق الإنسان      من دور    وانطلاقاً 

 أولويـة  إعطـاء بـضرورة   ي  نه يوص إف ،اقيات الدولية فلاتاحكام الدستور و   لأ  وفقاً والأجانب

إعلان المبادئ والحقوق الأساسية     وردت في    ي الت الأساسيةلاتفاقيات  ا أحكاملتطبيق وتنفيذ   

عليه جميع الـدول     والذي صادقت    ،١٩٩٨عام  في العمل الصادر عن منظمة العمل الدولية        

 .ردنمنها الأوية ل الدوالعملمنظمة الأعضاء في 

وتنظيم حوار اجتماعي   أسسة   لم يناللازمبضرورة توفير الدعم السياسي والمادي      كما يوصي    

 .ت العمل المختلفة لفهم ومواجهة التحديات الوطنية في مجالا؛ومدني دائم وفعال

المركز الوطني لحقـوق    في  لعاملين  كافة ا د  وة لجه محصلهو عبارة عن    هذا التقرير   ن  إختاماً، ف و

اللذين لـم يتـرددوا فـي       المؤسسات والأفراد   لمختلف  لتعاون المثمر   لوخلال عام كامل،     الإنسان

على ضرورة تضافر الجهـود     ويؤكد المركز بهذه المناسبة     بدقة،   المركز الإجابة عن استفسارات  

  .في المملكةوإرساء دولة القانون ان حقوق الإنسمبادئ ترسيخ الرامية إلى الوطنية 

  ،،،واالله ولي التوفيق

  احمد عبيدات                                                                       

  رئيس مجلس الأمناء                                                                         



 

 ٥ 

  الحقوق المدنية والسياسية
 الحق في الحياة والسلامة الجسدية: ولاًأ
، ١أسمى الحقوق الأساسية للإنسان    والإقليميةالدولية   الإتفاقياتالذي كفلته العديد من     الحق  د هذا   عي

ولـى  أولـذلك   .  وهو أصل كل حقوقه في الكرامة والحرية والأمان        ،فهو أغلى ما يملكه الإنسان    

؛ إذ   بالغاً في تقاريره الدورية الـثلاث الـسابقة        ماماًاهتهذا الحق    المركز الوطني لحقوق الإنسان   

تضمنت مجموعـة   كما  ،  التمتع به تناولت هذه التقارير بالدراسة والتحليل العوامل التي تؤثر على          

  :أهمها، ومن تعزيز هذا الحقتي من شأنها من التوصيات ال

 ـ   أالتي تعاقب بعقوبة الاعدام الى      القانونية  تقليص النصوص    .١ ، بحيـث   ندنى حـد ممك

 وضـمن ضـوابط     ،شـد خطـورة   الأر جسامة و  ثعقوبة على الجنايات الأك   هذه ال تفرض  

 مـن قبـل محـاكم        سليمة ةقضائية تكفل الحد منها وتطبيقها بصور     ضمانات  تشريعية و 

 .الجنايات

 ،ظروف المناسبة لنجاح هـذا التوجـه      الوتهيئة  ء الجنائي   تخصص القضا التوجه نحو    .٢

والعمل علـى   فكرة  هذه ال  يتبنبالمجلس القضائي    العدل و  كلاً من وزارة   المركزيوصي  و

 .تحقيقها بالسرعة الممكنة

وضـرورة   .تفعيل ضوابط استخدام القوة والاسلحة النارية     ب العام   الأمنمطالبة مديرية    .٣

 وتقديم من يثبت    فراد، تحقيقات محايدة ونزيهة في الحوادث التي تودي بحياة الأ         إجراء

  .الجهات القضائية المختصه لنيل العقوبة العادلةعدم تقيده بالقانون الى 

 وما ينـتج    ، استراتيجية وطنية لمعالجة اسباب الزيادة المطردة في حوادث السير         اعتماد .٤

ستند هذه الاستراتيجية الى    ت، بحيث   برياء سنوياً عنها من مآسي تودي بحياة المئات من الأ       

 لنـشر الثقافـة     برامج توعية   وتبني ،تشريعات صارمة وضع  : ، وأهمها عدد من المحاور  

بمعالجة مواطن الخلل فـي      ة وقيام الجهات المعني   ،المرورية بين افراد المجتمع الاردني    

صلاحية الاليات  اتخاذ الاجراءات التي تضمن     و واماكن انطلاق وسائل النقل العام،       الطرق

 يخضع  المنتشرة على كافة طرق المملكة، وإعادة النظر بمناهج واساليب الفحص الذي          

 فـي   ، والحـد مـن الوسـاطات      أو تجديدها ات  سيارالله المتقدمون لطلب رخص قيادة      

  .الحصول عليها

في تنفيـذها الجهـود     ل  م تتكا ؛اعتماد استراتيجية وطنية واضحة لمكافحة آفة المخدرات       .٥

 .لإعلام فيها دور فاعل، كما يكون لالرسمية والأهلية

                                                 
سان  من ) ٣(المادة :  لمزيد من التفاصيل، انظر   ١ وق الإن ادة  الإعلان العالمي لحق د  من  ) ٦(، والم دولي لل العه سياسية   ال ة وال وق المدني ، حق

ادة  ة  ) ٢(والم ن الاتفاقي ةم ادة     الأوروبي ية، والم ات الأساس سان والحري وق الإن ة حق اق  ) ٤( لحماي ن الميث سان  يالأفريقم وق الإن  لحق
  .من الميثاق العربي لحقوق الإنسان) ٥(، والمادة الإنسان لحقوق الأمريكيةمن الاتفاقية ) ٤(والشعوب، والمادة 



 

 ٦ 

على المنشآت   والأشغال العامة ة الدفاع المدني    وزارة العمل ومديري  لتفعيل الدور الرقابي     .٦

 للتأكد من تقيدها بقواعـد الـسلامة        ؛الإنشائية والمشاريع   العمالية والصناعية والتجارية  

  .العامة الخاصة بكل منشأة

نها لم  إلى أ وإذ يؤكد المركز الوطني لحقوق الإنسان على أهمية هذه التوصيات، فإنه يشير              

 .بشأنها، ولم يطرأ أي تطور إيجابي يذكر هاباهتمام رسمي  بأي ٢٠٠٧خلال عام تحظ 

 فلابد من   ،والسلامة الجسدية  وانطلاقاً من قناعة المركز بضرورة تعزيز حق الانسان في الحياة           

 :، وهيالتي تؤثر بصورة سلبية على هذا الحقوالعوامل الأسباب أهم التأكيد على بيان تكرار 

   :الإعدامقوبة ع وفي مقدمتها العقوبة القاسية )١

 إلا  ي تطور في المجال التشريعي لتقليص النصوص التي تعاقب بالإعدام،         أ ٢٠٠٧عام  لم يشهد   

 علـى  ٢٠٠٧مؤسسات المجتمع المدني، ففي نيسان      مناهضاً لهذه العقوبة من قبل       نشاطاًنه شهد   إ

 "ديات وبدائل  تح :عقوبة الاعدام "تحت عنوان    ٢٦/٣/٢٠٠٧بتاريخ  عقدت  اثر الندوة الخاصة التي     

ندوة اقليميـة    ٢٠٠٧تموز  شهر  شهد  كما   ،"تحالف وطني يدعو لإلغاء عقوبة الإعدام     "تم تأسيس   

  .٢لمناهضة عقوبة الاعدام في العالم العربي

 )١٤( أحكـام بعقوبـة الإعـدام بحـق          ٢٠٠٧، فقد صدرت عام     ات المحاكم اما في مجال تطبيق   

 لم تنفذ عقوبة الإعدام في المملكة منـذ  نهإ إلىكز المر، وتشير المعلومات المتوفرة لدى     ٣اًشخص

ومـن  . يزالون ينتظرون تنفيذ هذه الأحكـام     بالإعدام لا    محكوماً) ٣٩(هناك  و،  ٢٠٠٦شهر ايار   

) ٣٠(ن بعض هؤلاء المحكومين قد مضى على وجودهم في السجن ما يزيد علـى             أالملفت للنظر   

  . وعقليةةجسديونفسية اضراراً م سنة، الأمر الذي يلحق به

ضرورة بالوطني لحقوق الإنسان    يوصي المركز   وفي غياب أي توجه لإلغاء عقوبة الإعدام،         

سياسة واضحة تهدف إلى تقليص حقيقي وكبير للنصوص التي         حكومة ومجلس الأمة     ال يتبن

دراسة جميع حالات الأشخاص الذين صدرت بحقهم قرارات قطعيـة          ، و الإعدامتعاقب بعقوبة   

 شمول بعضها بأحكام القوانين التـي تـستبدل عقوبـة           النظر في إمكانية  م، و بعقوبة الاعدا 

   .الاعدام بعقوبات أخرى

  :حوادث التي تمس حق الحياة والسلامة الجسديةال )٢
هـذا  العديد من الحوادث التي تمس       - ٢٠٠٧ خلال عام  -رصد المركز الوطني لحقوق الإنسان      

  : ما يليكان أبرزها، وحقال

                                                 
أقرت  وقد ، الأوروبيةالمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي ومرآز عمان لدراسات حقوق الإنسان وبدعم من المفوضية قبل من  نظمت الندوة  ٢

ة هي                       إقليمي  تحالف   الندوة تشكيل  اني دول عربي ة في ثم ات الوطني ة الإعدام يتكون من التحالف اهض لعقوب سطين،   و،  الأردن:  من ان،  وفل لبن
ى أسس      إلىويهدف هذا التحالف للوصول    . الجزائر والمغرب وتونس،  ومصر،  واليمن،  و ي عل دام، ومبن ة الإع  مجتمع عربي خالي من عقوب

 .احترام آرامة الإنسان والحق في الحياة آمبدأ أساسي، والرقي ايضاً به تبعاً لحضارته العربية العريقةحقوق الإنسان الخاصة بالتسامح و
  
  ٣١/١٢/٢٠٠٧ هذه الإحصائية لغاية - ٣



 

 ٧ 

 الصادرة عن مديرية الأمن العام إلـى أن عـدد الوفيـات             الإحصائياتير  تش: حوادث السير   - أ

حالة وفاة، في حين تجاوز عدد      ) ٧٠٨٤(الناتجة عن حوادث السير خلال العقد المنصرم بلغ         

وبذلك تشكل حوادث السير السبب الثاني للوفيات بعد الأمراض           جريح، ألف) ١٧٥(الجرحى  

وضع استراتيجية  ب الحكومة إلى مطالبة    ٢٠٠٧أيار  لك في   الأمر الذي دعا جلالة الم     القلبية،

وطنية شاملة للسلامة المرورية على أن تعزز ببرنامج تنفيذي وزمني يحدد أدوار وواجبات             

 وقد شدد جلالته على     .المؤسسات المعنية، ويتضمن آلية لمتابعة هذه الاستراتيجية وتقييمها       

 بموجب قانون يحدد المهام والواجبات      مروريةتفعيل دور المجلس الأعلى للسلامة ال     ضرورة  

عدد حوادث السير والوفيات    تالي  اليبين الجدول   و. التي يقوم بها بالتعاون مع الجهات الأخرى      

  ٢٠٠٧:٤-٢٠٠٤من  ملأعواإبان اوالإصابات 

  

سبب الأكبر لحوادث   المالعام العنصر البشري    الدراسات التي قامت بها مديرية الأمن       قد اعتبرت   و

 وعيـوب المركبـة     ) %٠,٢(شكلت عيوب الطريق    حين   في   )%٩٩,٤( مشكلاً ما نسبته     ؛السير

)٠,٤% (.  

 لحقوق الإنسان بضرورة الإسـراع بوضـع الاسـتراتيجية المطلوبـة            ويوصي المركز الوطني   

بأهمية ) والمشاةالسائقين  (الناس  رفع مستوى وعي    التركيز على   بحيث يتم   ،  بالسرعة الممكنة 

عقوبات رادعة تساهم   يتضمن   السير ل  تعديل قانون صي ب وكما ي  .الالتزام بقواعد المرور السليمة   

  :منهاالسائقين، ولدى في الحد من السلوكيات الخاطئة 

 على السلامة العامة مـن قيـادة الـسيارات          حرمان الأشخاص الذين يشكلون خطراً     .١

 .لفترات تتناسب وخطورة المخالفات المرتكبة

متطلبات خاصة  حيث يتم وضع    ، ب  منح رخص القيادة للسائقين    شروط النظر في    إعادة .٢

  .بكل فئة
                                                 

ان            ٤ اً ب ام، علم ة الأمن الع ات مديري ى بيان اداً عل سان اعتم وق الإن ام  إحصائيات  الجدول من إعداد المرآز الوطني لحق ين عدد  ٢٠٠٧ ع   تب
  .٣١/١٢/٢٠٠٧الحوادث لغاية 

  

 عدد حالات الإصابة بجروح عدد حالات الوفاةعدد حوادث العام

١٦٧٢٧ ٨١٨ ٧٠٢٦٦ ٢٠٠٤ 

١٧٥٧٩ ٧٩٠ ٨٣١٢٩ ٢٠٠٥ 

١٨٠٣٠ ٨٨٥ ٩٨٠٤٩ ٢٠٠٦ 

١٧٠٢٨  ٩٧٩  ١١١٢٢١  ٢٠٠٧ 



 

 ٨ 

بـصورة  مركبات  الالناتجة عن   طورة الحوادث   على خ الوطني لحقوق الإنسان    يؤكد المركز   إذ  و 

  :فإنه يوصي بما يلي،  بصورة خاصةحافلات النقل العاموعامة 

 .الحافلاتالتشدد في منح رخص قيادة  .١

 .سائقي الحافلاتتنظيم برامج توعية وتدريب خاصة ب .٢

مطالبة  طول ساعات العمل، و    : مثل ،البحث عن الأسباب الحقيقية لارتكابهم المخالفات      .٣

بمردود عالي لأرباب العمل، وعدم وجود جهة تتبنـى قـضايا هـذه الفئـة               سائقين  ال

 .جتماعيةالا همعمالية وتأميناتال همحقوقو

  . تنظيم سير مركبات نقل البضائع على الطرق العامة في المدن ضمن ساعات معينة .٤

 ـتعالج قـضايا ومـشكلات      إيجاد آليات قانونية واجتماعية     بضرورة  المركز  كما يوصي     وادث ح

الذي لا يضمن تأمينات كافية لسائق المركبة الـذي          تعديل نظام التأمين الإلزامي    من   ، بدءاً السير

 .يتعرض لحادث السير ولا للأشخاص المستقلين لهذه المركبة

 التي لا تقدم الرعايـة الـصحية         أنظمة التأمين الصحي الرسمية والخاصة     وكذلك لابد من تعديل   

 الإسعافات عدم تقديم    إلى بعض المستشفيات    دفعالوقت الحالي، مما    لمتضرري حوادث السير في     

تسبب بفقدان الكثيـر  يقد  الصلح العشائريأن إضافة إلى   . هؤلاء المتضررين والعلاجات اللازمة ل  

 ،إحراج ذوي الضحايا للتنازل عن حقـوقهم القانونيـة        ؛ بسبب   من ضحايا حوادث السير لحقوقهم    

 . احتياجات الضحايا الماديـة    التأمين الذي لا يغطي أصلاً    ات  دمه شرك والاكتفاء بالتعويض الذي تق   

حق إعادة تأهيل ضحايا حـوادث      علماً بأن النظام القانوني الأردني لا يتضمن أية نصوص تكفل           

خصوصاً الأشخاص الذين يصابون بعاهة دائمة تحول دون ممارستهم لحياتهم وعملهم           ، و السير

  .بشكل طبيعي

 مالمخدرات للأعوا قبل إدارة مكافحة    لجدول اللاحق عدد القضايا المضبوطة من       ابين  ي :المخدرات  - ب

٢٠٠٧:٥-٢٠٠٤     

 متفرقةحيازة وتعاطي اتجار عدد القضايا العام

٣٥ ١٣١٧ ٣٣٩ ١٦٩١ ٢٠٠٤ 

٥٨ ١٦٣٩ ٣٤٤ ٢٠٤١ ٢٠٠٥ 

٤٣ ١٥٩٩ ٣٣١ ١٩٧٣ ٢٠٠٦ 

٥٨  ١٥٩٧  ٥٤٩  ٢٢٠٤  ٢٠٠٧  

   

                                                 
ام  ٥ ن الع ة الأم ات مديري ى بيان اداً عل سان اعتم وق الإن وطني لحق ز ال داد المرآ ن إع دول م ان . الج اً ب ام تإحصائيا، علم ة ٢٠٠٧ ع  لغاي
٣١/١٢/٢٠٠٧.  



 

 ٩ 

   ٢٠٠٧:٦-٢٠٠٤ للأعوام خاص المتعاطين والمتاجرينعدد الأشالتالي جدول كما يبين ال

 حيازة وتعاطي تاجر الأشخاصعدد العام

٢١٥٨ ٣٤٩ ٢٥١٤ ٢٠٠٤ 

٤٠٢٧ ٧٤٦ ٤٧٩٢ ٢٠٠٥ 

٢٥٧٧ ٥٨١ ٣١٥٨ ٢٠٠٦ 

٢٨٧٤  ٨٣٣  ٣٧٠٧  ٢٠٠٧  

  

مع نة  بالمقارفي عدد قضايا المخدرات       شهد ارتفاعاً  ٢٠٠٧رقام السابقة أن عام     الأويتضح من   

شـاملة،   وطنيـة    ةاستراتيجياعتماد   ضرورة لأمر الذي يدعو المركز للتأكيد على     ا ؛٢٠٠٦عام  

  .مكافحة هذه الآفةلر فعال و ويقوم الإعلام فيها بد،تتضافر في تنفيذها الجهود الرسمية والأهلية

ة الأمن العام    مديري إحصائيات تشير   :وفيات الأشخاص أثناء قيام الدوائر الأمنية بتنفيذ واجباتها         - ت

، فيمـا تـشير المعلومـات       ٢٠٠٧ خلال عام    شخصاً لدى دوائر الشرطة   ) ٥٧(إلى وفاة وإصابة    

مـن ضـمنها حالتـا      نزيلاً داخل مراكز الإصلاح والتأهيل      ) ١٧( وفاة   إلىالمركز  المتوفرة لدى   

 تقـارير الطـب   منهم طبيعية في ضـوء      ) ١٦(قد اعتبرت وفاة     و .انتحار في مركز اصلاح قفقفا    

، روف وفاة نزيل واحد في سـجن العقبـة        ظباستثناء  ( الشرعي وقرارات لجان التحقيق المشكلة    

 أمام المشتكى عليهم من مرتب السجن المذكور للمحاكمة         إحالةقررت هيئة التحقيق المشكلة     حيث  

 فـي اداء    همـال او استعمال السلطة،    وإساءة الموت،   إلى ضرب المفضي  ال :محكمة الشرطة بتهم  

 .)الواجب

كـان  )  جانب  ظروف وفاة نزيل سجن العقبـة        إلى( وفيات أخرى    ةويعتقد المركز أن هناك ثلاث     •

 : وهيأوسع، يتم التحقيق بها بشكل أنيجب 

؛ ، والتي شابها بعض الـشبهات     ٢٠٠٧آب  في  في سجن سواقة    ) ط.ع(وفاة النزيل    -

ة طبيعيـة،    الوفا أنن تقرير الطب الشرعي ذكر      إلا  إبشهادة سجناء المركز المذكور،     

 هـذه   إلـى  خلصت    ظروف وفاة النزيل المذكور    حولكما أن لجنة التحقيق المشكلة      

 .يضاًأالنتيجة 

 ٧.في سجن قفقفاالنزيلين اللذين اقدما على الانتحار  وفاة -

                                                 
اً    ٦ ام، علم ن الع ة الأم ات مديري ى بيان اداً عل سان اعتم وق الإن وطني لحق ز ال داد المرآ ن إع دول م ان   الج ام تإحصائياب ة ٢٠٠٧ ع  لغاي
٣١/١٢/٢٠٠٧.  

  
  .  ١٤/٨/٢٠٠٧، والأخرى حدثت بتاريخ ١٤/٤/٢٠٠٧ حدثت حالة الانتحار الأولى بتاريخ  ٧



 

 ١٠ 

خـلال  هـذه الحـوادث     مثـل   مديرية الأمن العام بشأن     لالمركز  بالرغم من تكرار مخاطبة     و 

إلا  ،وتحديد المسؤولين عن هذه الانتهاكـات     وفاة  الأسباب   السنوات الأربع الماضية لمعرفة   

، الأمر الـذي    المركز لم يتمكن من الاطلاع على نتائج التحقيقات التي جرت بخصوصها          إن  

للتأكيد على ضرورة قيام مديرية الأمن العام بتفعيل ضوابط استخدام القوة والأسلحة            نا  يدعو

إجراء تحقيقات محايدة ونزيهة في هـذه       بضرورة  كما يؤكد على توصياته السابقة      . النارية

الحوادث، وتقديم من يثبت عدم تقيده بالقانون إلى الجهات القضائية المختصة لنيل العقوبة             

 .مرتبات الأمن العام كافةالعادلة، ونشر هذه العقوبة على 

ن أ إلى ٢٠٠٧-٢٠٠٤ العام للأعوام    الأمن تشير الإحصاءات الصادرة عن مديرية       :الجريمة  - ث

 ٨ :على النحو التاليكانت الجرائم هذه 

  يغلالإيذاء الب  الشروع بالقتل  القتل  العام

٤٧٣  ٢٣٦  ٩٩  ٢٠٠٤  

٥٣٦  ٢١٩  ٦٧  ٢٠٠٥  

٦١٠  ٢١٩  ٦٨  ٢٠٠٦  

٦٤٦  ٣٢١  ٩٨  ٢٠٠٧  

  

فراد في الحياة والـسلامة     حق الأ الخطر الذي تشكله هذه الجرائم على       حجم  ويبين الجدول السابق    

   . الأضرار المادية والمعنوية التي تلحق بضحايا هذه الجرائمىإل، إضافة الشخصية

 - تخلو من النص على حقـوق ضـحايا الجريمـة            الأردنية تالتشريعان  ألمركز  لاحظ ا يو •

 لكي يتمكنوا من ممارسة حياتهم      ؛ بإعادة التأهيل  -وخصوصاً جرائم الايذاء واحداث عاهة دائمة     

  .تشريعيويوصي بتدارك هذا النقص ال ،بشكل طبيعي

 واستمرار  ، الأوضاع الاقتصادية  تدهورن زيادة معدلات الفقر والبطالة في ظل        أكما يرى المركز     •

 سيكون لها أثر كبير ومباشر علـى        ، وغياب المعالجات الناجعة لهذه المشكلات     ،الأسعارارتفاع  

  . في السنوات القادمةنوعية وطبيعة الجرائم وزيادة أعدادها

 :كل من في  غذاء فاسد    بسبب تناول    ؛ اربع حالات تسمم جماعي    ٢٠٠٧م  شهد عا : حوادث التسمم   -  ج

نـتج  وشخص،  ) ٢٠٠٠( الى وقد وصل عدد المصابين فيها       .البقعة، وساكب ومأدبا،  والرصيفة،  

 .عاماً) ٢٣(بلغ من العمر أحد المواطنين ويالبقعة وفاة خيم عن تسمم م

                                                 
ين  ٢٠٠٧ عام إحصائياتن ألى بيانات مديرية الأمن العام، علماً ببالاعتماد عالمرآز الوطني لحقوق الإنسان : الجدول من إعداد  ٨ داد   تب  إع

  .٣١/١٢/٢٠٠٧م لغاية الجرائ
  



 

 ١١ 

مواطناً خلال الأشهر الاربعة السابقة     ) ١٧( العام وفاة    الأمنأعلنت مديرية    ،٢٠٠٧وفي حزيران   

، "الـسبيرتو "الكحول الايثلـي  دة عن لمق مادة "المدمنين"هؤلاء  بسبب شرب ؛لصدور هذا الاعلان 

ن المواطنين اشتروا هذه أ العام الأمنأكدت مديرية   وقد  . مادة سامة تباع بطريقة غير قانونية     وهي  

ة دتباع في عبوات بلاستيكية كبديل عن المـا       حيث   ؛المادة من بعض المحلات والباعة المتجولين     

طفلة لم  كذلك توفيت   و. ول طبي معقم للاستعمال الخارجي    لحمكالأصلية التي تباع في الصيدليات      

 مادة قام والدها بشرائها من أحد الباعة المتجولين،         هاجراء تناول  ٢٠٠٧في آب   تكمل عامها الثاني    

  .الخزاناتفي تنظيف  -عادة  -ة الخطورة وتستخدم ن هذه المادة شديدأحيث تبين لاحقاً 

كل من  هذه الحالات بقلق شديد، ليؤكد على مسؤولية        الوطني لحقوق الإنسان    المركز  وإذ يتابع    

بيع المواد الطبية ومـواد التنظيـف       تنظيم وضبط   في  وزارة الصحة ووزارة الصناعة والتجارة      

توعية المواطنين وحـثهم    في  لى دور الإعلام     ويؤكد ع  ،هاخارج المحلات المرخصة رسمياً لبيع    

  .من المحال المرخصة لبيعهائها شراعلى 

  :التعرض للتعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة )٣

 ،من قانون العقوبـات   ) ٢٠٨(بتعديل نص المادة    التطور الأبرز في مجال مناهضة التعذيب       تمثل  

 : التاليةالأحكامتضمن هذا التعديل ، إذ ٢٠٠٧ة لسن) ٤٩(بصدور القانون المؤقت رقم وذلك 

لأولى من اتفاقيـة مناهـضة التعـذيب        رد في المادة ا   اوالاعتماد تعريف التعذيب     •

 .١٩٨٤لسنة

 .رفع الحد الأدنى للعقوبة من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر •

 . على عدم جواز استعمال المحكمة للأسباب المخففة التقديريةصنال •

 . لجوء المحكمة إلى وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بهاعدم جوازنص على ال •

بـضرورة   – ٢٠٠٧ خلال عـام     -أوصى  كان قد    المركز الوطني لحقوق الإنسان   ن  أعلماً ب  •

  ).٢٠٨(نص المادة ديل علت وتقدم بنص مقترح ، من قانون العقوبات)٢٠٨(تعديل نص المادة 

 أن يوضـح    – ن قانون العقوبات  م) ٢٠٨(التعديل الذي طال المادة      بخصوص   - المركزيود  و 

 :ما يلي

نه لا ينسجم تمامـاً     إخطوة إيجابية في مجال مكافحة التعذيب، إلا        شكل التعديل   لقد   .١

 أو القاسـية  العقوبـة  أواتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة  مع أحكام   

 . المهينةأو ةاللاإنساني

 يكـون   أن فيما يتعلـق بـضرورة       خصوصاًو،  المركزما دعا إليه    التعديل  لا يلبي    .٢

 .القضاء النظامي هو المختص في التحقيق بهذا النوع من الجرائم



 

 ١٢ 

 الدولة عنـد    قبلعلى حق ضحايا التعذيب بالتعويض المباشر من        التعديل   نصلم ي  .٣

أن  و،بالتقـادم أن لا تسقط جرائم التعذيب لم ينص على رتكابها من قبل موظف عام، و  ا

 .لعفوشمولها بأحكام الا يتم 

  .المركز بضرورة إجراء تعديل تشريعي آخر يضمن النص على الأحكام السابقةويوصي   

رصد المركز إجراءات إيجابية اتخذتها الحكومة والأجهزة الأمنية ضمن إطار          وبالمقابل فقد    ♦

  : تمثلت بما يليقد  و،حظر التعذيب والحد من ممارسته

لمقدمة من قبـل نـزلاء مراكـز        اى  الشكاولمعالجة  آلية   وزارة العدل استحداث   .١

هـذه المراكـز،     الأمنية، ورقابة النيابة العامة علـى        الإصلاح والـتأهيل والمراكز  

وتوثيق الشكاوى لـدى    مراكز  هذه ال لالمدعين العامين بصورة دورية     زيارات  وتنظيم  

إلا إن المركز لا يملك المعلومات حول مدى متابعة وفعالية هـذه            . دائرة النائب العام  

 .جراءاتالإ

، تم من خلالها التأكيد علـى       المعهد القضائي عقد دورات تدريبية للقضاة من قبل        .٢

الوعي بالأضرار الناتجة عـن ممارسـة       زيادة   ب ؛أهمية مناهضة التعذيب في السجون    

 .التعذيب

 - ١٩/١١/٢٠٠٦بتـاريخ    - تفاقية مناهضة التعـذيب   لا  العام الأمنمدير  م  يعمت .٣

 ، وحث الرؤساء علـى إفهـام مرؤوسـيهم بنودهـا          ،عامعلى كافة مرتبات الأمن ال    

 والتنبيه إلى الأخطار والأضرار المترتبة      ،وضرورة الالتزام بأحكامها وعدم مخالفتها    

 .على ذلك

إدراج اتفاقية مناهضة التعذيب ضمن المناهج التأسيسية والتدريبية والمحاضرات          .٤

بنودها وأحكامهـا  ترسيخ بهدف  ،الأمن العامأفراد واختبارات الترقية التي يخضع لها     

 .سلوكياتهموهم ومفاهيمها في نفوس

بالتنـسيق مـع     - مكتب المظالم وحقوق الإنسان   تكثيف الزيارات التي يقوم بها       .٥

 للوقـوف علـى     ؛إلى أماكن الحجـز والتوقيـف      - المركز الوطني لحقوق الإنسان   

وين التقـارير    وتـد  ،الممارسات الخاطئة والانتهاكات التي قد يتعرض لهـا النـزلاء         

اللازمة لضمان محاسبة من تثبت إساءته لكرامـة المـواطن أو المـساس بحقوقـه               

 .وحرياته

في مراكز الإصلاح تخضع لإشراف مباشر مـن        للنزلاء  وضع صناديق شكاوى     .٦

 .مكتب المظالم وحقوق الإنسان



 

 ١٣ 

الانفتاح الإعلامي والشفافية في جهاز الأمن      تحقيق  بهدف  ) FM(إنشاء إذاعة أمن     .٧

 . وبثها على الهواء مباشرة وإيجاد الحلول المناسبة،لعام من خلال تلقي الشكاوىا

صدرت تعليمات  هنالك   أن دائرة المخابرات العامة  ول في   ؤمصدر مس من   المركزعلم  وقد   •

لأي موقوف أو مراجـع للـدائرة،       الجسدية واللفظية والمعنوية    لمرتباتها تضمنت منع الإساءة     

  .تشديد عقوبات المخالفين لهذه التعليماتتم  أنه –ك  كذل–قد أفاد المصدر و

ومـن   - المركزفقد رصد   ،  أما فيما يتعلق بواقع اللجوء إلى التعذيب والمعاملة القاسية         ♦

استمرار سوء معاملـة     - ٢٠٠٧ م عا ليه منذ بداية  إوالشكاوى الواردة   اجئة  فم ال هخلال زيارات 

مرار شكاوى نـزلاء التنظيمـات غيـر        بعض السجناء من قبل بعض مرتبات السجون، واست       

سوء المعاملة التي يتعرضون لها من قبل بعض أفراد الأمن القـائمين علـى              من  المشروعة  

تـدني عـدد هـذه       - ٢٠٠٧خلال الربع الأخير من عام       -حظ  لاالمركز  إلا إن   . حراستهم

وى واحالـة   متابعة تلك الشكا  بمديرية الأمن العام    اهتمام  حظ  الشكاوى بشكل ملحوظ، كما لا    

 اللازمة لمعالجة تلك الشكاوى     الإجراءات واتخاذ   ، المحاكمة إلى إدانتهمالمتهمين الذين تثبت    

 ويدعو للمزيد مـن الإجـراءات الجـادة         ،والمركز بدوره يثمن هذا التطور     .وإزالة آثارها 

 .لمعالجة الشكاوى

الإدارات شكوى وإخبار ضـد المراكـز و      ) ٤٥( - ٢٠٠٧خلال عام    - المركزوقد تلقى    •

مخاطبة الجهات المعنية   والتحقيق الأولي فيها    تم  وقد  ،  مديرية الأمن العام  في  الأمنية المختلفة   

 .بخصوصها

 بالإيذاء والمعاملة الـسيئة   والمتعلقة   مديرية الأمن العام     إلى المقدمة   ىالشكاوعدد  بلغ  كما   •

،  وحقـوق الإنـسان    مكتب المظالم وردت إلى   شكوى  ) ٨٧(، منها   )٤٠٥(نحو   ٢٠٠٧خلال عام   

 .شكوى قيد المتابعة، ولم تصلنا نتائج التحقيق حولها حتى إعداد هذا التقريـر            ) ٤٢(وما تزال   

، حيث تم إحالـة     القانونية في مديرية الأمن العام    إدارة الشؤون   إلى  شكوى  ) ٣١٨ (إلى بالإضافة

  .زال البقية قيد المتابعةتشكوى إلى محكمة الشرطة، وما ) ٥٧(

 :ما يليالمركز الوطني لحقوق الإنسان  يلاحظ ،ذا الواقعوفي ضوء ه 

، وان نسبة الشكاوى التـي  بطيئة للغايةما تزال تتم بطريقة   متابعة الشكاوى    أن .١

 . بشأنها ما تزال متدنيةإجراءاتبوشر باتخاذ 

 ـنتائج التحقيقات التي تجري بخصوص تلك الانتهاكات والمخالفات ما           أن .٢ زال ت

  .، ولا تحمل في طياتها الجدية اللازمة لردع المخالفيناًمحدودة ومتواضعة جد

 ـ أن جهود مناهضة التعذيب في الأردن ما      المركز الوطني لحقوق الإنسان      يرى   :وبالنتيجة  زال  ت

 لضمان الحق في السلامة الجسدية وعدم التعـرض         المتخذةجملة التدابير الوطنية    ، وأن   مترددة



 

 ١٤ 

هي  و ،في ظل قصور التشريعات الوطنية    كثير من النقص    متواضعة ويشوبها ال  ما تزال   للتعذيب  

  . الرادعبإفلات مرتكبي جريمة التعذيب من العقاب -في معظم الأحيان  -تتسبب 

وعليه يوصي المركز بضرورة اتخاذ عدد من التدابير التشريعية والتنفيذية والاحترازية            •

  :  وأهمها،لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة

اعتراف الحكومة الأردنية باختصاص لجنة مناهضة التعذيب المشار إليهـا          رة  ضرو .١

تم نشرها في    بعد أن    ١٩٨٤ ةمن اتفاقية مناهضة التعذيب لسن    ) ٢٢(و) ٢١(في المادتين   

 .١٥/٦/٢٠٠٦الجريدة الرسمية بتاريخ 

الاعتـراف  والانضمام إلى البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعـذيب،           .٢

في تلقي شكاوى الأفراد عن الانتهاكات المتعلقة بتلـك         مناهضة التعذيب   اختصاص لجنة   ب

 ).٤١المادة ( المذكورالبرتوكول الحقوق التي تضمنها 

 .إيجاد مراكز متخصصة لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب .٣

 . صندوق وطني لتعويض ضحايا التعذيبتأسيس .٤

، ، وتفعيل دور الأطبـاء    بإنفاذ القانون تبني وتنفيذ برامج تدريبية للأشخاص المكلفين        .٥

 . في مناهضة التعذيبأشخاصاً ومؤسسات،

 بسجلات الاحتفاظ، و  لكل من هم رهن الاحتجاز     المنتظمة الفحوص الطبية    نظامإدخال   .٦

، الزيـارات ومذكرات التوقيف،   و،  ، والعناوين الأسماءتحتوي   أماكن الاحتجاز    فيمنتظمة  

 .الخ ...النقلو

 حـق   اختصاص المحاكم النظامية بنظر جرائم التعذيب، وعلـى       النص صراحة على     .٧

 مـن قبـل    جريمة التعذيبرتكابا الدولة عند قبلضحايا التعذيب بالتعويض المباشر من    

 .بالتقادمجرائم هذه الموظف عام، وأن لا تسقط 

 الاحتجازمدير مركز الإصلاح والتأهيل أو مركز       وجب على   ت ت قانونية  تعديلا إجراء .٨

 مـسؤولاً لى سلامة المحتجزين وعدم تعريضهم لأي نوع من التعذيب، واعتباره  الحفاظ ع 

 .ةميالاستدلال على الشخص مرتكب الجرفي حالة عدم جريمة التعذيب عن 

من قـانون مراكـز الإصـلاح       ) ٣٨(إلغاء عقوبة الحجز الانفرادي الواردة بالمادة        .٩

 .٢٠٠٤ لسنة )٩(والتأهيل رقم 

 القانونية  تبالالتزاماعريف  ت بخطورة أعمال التعذيب، وال    للتوعيةتبني خطط وبرامج     .١٠

 . وواجباتهمبحقوقهمكافة المترتبة على ممارسته، وتوعية العاملين في الأجهزة 

  



 

 ١٥ 

 الحق في الحرية وفي الأمان الشخصي  : ثانياً
لحق ، وأكد الدستور على هذا ا     ٩كفلت الاتفاقيات الدولية حق الإنسان في الحرية والأمان الشخصي        

 منه، كما حدد قانون أصول المحاكمات الجزائية الحالات التي يجوز فيها لموظفي             ١٠)٨(في المادة   

الضابطة العدلية القبض على المشتكى عليه وحجز حريته، ووضع مجموعة من الضوابط والقيود             

  .ثناء عملية القبضأالشكلية التي يجب مراعاتها 

  :حجز الحرية )١
إذ استمر الحكام الإداريون    ؛    يشكل تعدياً على هذا الحق      ١٩٥٤ لسنة   لا يزال قانون منع الجرائم    

بالتوسع في استخدام صلاحيات الضبط الإداري تحت مبررات الضرورة وحفظ           ٢٠٠٧خلال عام   

وذلك دون توفير الضمانات القانونية أو مراعاة الأصـول القانونيـة التـي             الأمن والنظام العام،    

 إصدار قرار بالتوقيف الإداري، وهو ما يشكل تعسفاً فـي           دفسه عن نظمها قانون منع الجرائم  ن     

 مخالفة للأصـول القانونيـة      - أيضاً   -استخدام القانون من قبل القائمين على تنفيذه، كما يعد          

  .الدولية وللقواعد القانونية التي نظمت أصول تنفيذ أحكام هذا القانون

مـنهم  ) ١٢١٧٨( نحو   ٣١/١٠/٢٠٠٧-١/١ منذ   وقد بلغ عدد الأشخاص الذين تم توقيفهم إدارياً       

   .من جنسيات أخرى) ١٩٦٤(مواطناً أردنياً و) ١٠٢١٤(

) ٨١( ازدياد عدد الموقوفات إدارياً، حيث بلغ عددهن         - في تطور واضح هذا العام       -كما لوحظ   

  .موقوفة بسبب قضايا متعددة

ضـوابط حقيقيـة   غياب  وفي ،بالطريقة المتبعة حالياًومن الواضح أن التوقيف الإداري     •

في خلق جملة من الإشكاليات القانونيـة والواقعيـة، ومـن            - بشكل كبير    -يسهم  عليه،  

،  والآثار النفسية والاجتماعية والاقتصادية التي تنـتج عنهـا         اكتظاظ السجون مشكلة  : أبرزها

المزيد ، ويفتح الباب أمام     ١١تحميل خزينة الدولة أعباء مالية دون مبرر حقيقي        إلى   بالإضافة

  .من الانتهاكات لحقوق الأفراد الذين يخضعون لهذا الإجراء

 مسألة التوقيف الإداري    ثارأقد  كان  وعلى الرغم من أن المركز الوطني لحقوق الإنسان          

 لغاية الآن   -الماضية، إلا إنه لم يتم      الأربع  سنوات  الفي جميع تقاريره السابقة وعلى مدى       

منع الجرائم أو معالجة الإشكاليات التي يـسببها التوقيـف           اتخاذ أي إجراء لإلغاء قانون       -

                                                 
  .من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية) ٩(انظر المادة   ٩
  ".لا يجوز أن يوقف أحد أو يحبس إلا وفق أحكام القانون: " نصت المادة على أنه ١٠
س - بلغ عدد الموقوفين إدارياً في مرآز إصلاح وتأهيل جويدة  ١١ اريخ   رجال عند زيارة المرآز الوطني لحقوق الإن  نحو  ١٨/٧/٢٠٠٧ان بت

ان سبب          ) ٢٩١(وتراوحت مدد التوقيف الإداري لـ      . موقوفا أجنبياً ) ٣٢(موقوفاً، منهم   ) ٣١٣( ة اشهر، و آ ى أربع ين أسبوع إل ا ب اً م موقوف
ة         - غالباً   -استمرار التوقيف    ة المطلوب ديم الكفال ا   .  عدم التمكن من تق ى توق          ) ٣٢(أم د مضى عل اً  فق اً  اجنبي يف بعضهم ثلاث سنوات     موقوف

   .بسبب عدم التمكن من تقديم الكفالة، أو لحين  إتمام إجراءات الإبعاد، أو البت بأمر الموقوف
  



 

 ١٦ 

 إذا ويتوقع المركز أن تتطور الأفعال من قبل الأفراد الذين يتعرضون لهذا الإجـراء               .الإداري

 .لم تتخذ خطوات حقيقية وفعالة للحد منه

والممارسات التـي تمـس     عدد من الملاحظات    النظر إلى   المركز  يلفت  عام،  وفي هذا ال   •

وأن يوضـع حـد لهـذه        الاعتبارتؤخذ في   ويأمل أن   في الحرية والأمان الشخصي،     الحق  

  :الانتهاكات، ومن أبرزها

 سياسة إبعاد الموقوفين إدارياً إلى مناطق بعيـدة         عاستمرار الحكام الإداريين باتبا    .١

 ذويهم عند اتخـاذ مثـل هـذا         إبلاغ، وعدم    بصورة تعسفية  عن مكان سكن عائلاتهم   

 .الإجراء

 القضايا الخاصة بـالمطلوبين مـن ذوي        ايداعإلى  عض الإدارات الأمنية    لجوء ب  .٢

 .الأسبقيات إلى القضاء تباعاً ولحين تنفيذ حكم السجن في كل قضية بمفردها

طلبـات  "لجوء الإدارات الأمنية إلى حجز حرية الأشخاص من خـلال           استمرار   .٣

 ."الإعادة

الإدارات الأمنية لقـرارات    استمرار ظاهرة عدم احترام الحكام الإداريين وبعض         .٤

بالرغم بعض الأشخاص بعد الإفراج عنهم      القضاء بالبراءة وعدم المسؤولية، وتوقيف      

من صدور القرارات القضائية، وهو الأمر الذي يضع مبدأ سيادة القانون محل تساؤل             

 وانتهاك حقوق الأفراد دون     القوانينكبير، ويسمح للحكام الإداريين والشرطة بمخالفة       

  . مساءلةأي

 إلى الإضراب عن    - ٢٠٠٧خلال عام    -ظاهرة لجوء الموقوفين إدارياً     ار  استمر .٥

 .الطعام احتجاجاً على قرارات الضبط الإداري الصادرة عن الحكام الإداريين

   :  أماكن الحجز المؤقتة )٢

 ١٢:الأمن العاممديرية أماكن الحجز المؤقتة لدى   - أ

 أماكن حجـز مؤقتـة    بإنشاء   - ٢٠٠٧خلال عام    -مديرية الأمن العام    على الرغم من قيام     

وفقاً ...) المفرق  -مركز أمن طارق، ومركز أمن صويلح، ومركز أمن رحاب        : مثلاً (نموذجية

  .للمعايير الدولية والوطنية ذات العلاقة

معظم مراكـز الاحتجـاز     إلا إن   ،  ومع ترحيب المركز الوطني لحقوق الإنسان بهذه الخطوة        •

انتهـاك حقـوق    التي تؤدي إلـى     اني من عدد من السلبيات والمخالفات       تعلا تزال   المؤقتة  

مراكـز   أوضـاع بتقرير المركز الخـاص     بالتفصيل   إليهاقد أشار   و،  الأشخاص المحتجزين 

                                                 
ائي،        : أماآن الحجز|تشمل    ١٢ اآن الحجز في إدارة البحث الجن ب، وأم نظارات مديريات الشرطة والمراآز الأمنية، ومراآز توقيف الأجان

 .كافحة المخدرات والتزييف، وإدارة حماية الأسرةوالأمن الوقائي، وإدارة م
  



 

 ١٧ 

ويأمـل المركـز    ١٣ .١٩/١٢/٢٠٠٧ بتـاريخ  الإصلاح و التأهيل وأماكن التوقيف المؤقت

بتطوير مراكز الحجـز لـدى دوائـر        م  مديرية الأمن العا  تستمر  أن  الوطني لحقوق الإنسان    

انتهاج سياسة إيجابية ورادعة بحق المخـالفين       الشرطة، وإنشاء مراكز جديدة نموذجية، و     

  .لتوجهات الرسمية المعلنة في هذا المجالاللقانون انسجاماً مع 

 :ة المؤقتالحجزالوفيات داخل مراكز  -

مراكز الحجز المؤقتة خـلال عـام       وفيات في   ) ٥( وقوع   المركز الوطني لحقوق الإنسان   رصد  

 عمان، وقـد اعتبـرت الوفيـات        - من ضمنها حالة انتحار واحدة في مركز أمن البيادر           ٢٠٠٧

 الأخرى طبيعية في ضوء تقارير الطب الشرعي وقرارات لجان التحقيق المـشكلة، علمـاً               الأربع

 الزرقاء ما   -ويرية   في نظارة مركز أمن الغ     ٥/٤/٢٠٠٧بأن ظروف وفاة أحد الموقوفين بتاريخ       

    . تزال قيد التحقيق  

ي اللجان الأمنية الت  وإجراءات  أن بعض قرارات    لمركز الوطني لحقوق الإنسان     سجل ا وي 

، كما أن تقارير الطب الـشرعي التـي         حتاج إلى المراجعة  تشكل للتحقيق في هذه القضايا ت     

  -معظـم الحـالات     في   -، ولا يستطيع المركز     حتاج إلى الوضوح والتحديد   تصدر بشأنها ت  

من قانون المركـز    ) ٨(، وفي ذلك مخالفة لنص المادة       الحصول عليها مباشرة من مصدرها    

 إحـصاءات  أو بيانـات    أو معلومات   أي ن المركز ع  إجابةالتي توجب على الجهات المعنية      

 . أو تأخيرإبطاءيراها لازمة لتحقيق أهدافه دون 

 :  العامةأماكن الحجز المؤقتة لدى مديرية المخابرات  -  ب

 ت زيارات إلى أماكن الحجـز التابعـة للمخـابرا         ةبثلاث - ٢٠٠٧ خلال عام    - المركزقام فريق   

، وذلك بهدف الاطلاع على الأوضاع القانونية للموقوفين، ومعرفة مواصفات بيئة السجن            ١٤العامة

بالموقوفين ومستوى الرعاية الصحية وخدمات الصحة النفسية، كما التقى الفريق          معاملة  ونوعية ال 

  . مطالبهم وشكاويهمإلىعلى انفراد للاستماع 

شخـصاً،  ) ٢٢(شخصاً، وفي الزيارة الثانية     ) ١٥(بلغ عدد الموقوفين في الزيارة الأولى        •

 وجميـع   .١٥أسبوع وثلاث سـنوات   شخصاً، وتتراوح فترات الاحتجاز بين      ) ١٢(وفي الثالثة   

ات توقيف صادرة عن مدعي عام محكمـة        الموقوفين الذين تمت مقابلتهم أوقفوا بموجب مذكر      

 .أمن الدولة

                                                 
دوري الخامس   لمزيد من الاطلاع، انظر ال ١٣ ر ال اآن التوقيف المؤقت       حول أوضاع   تقري ل وأم ة   مراآز الإصلاح و التأهي ام   في المملك لع

٢٠٠٧   
http://www.nchr.org.jo/ar/pages.php?menu_id=&local_type=٥&local_id=٢٣&local_details=١&local_detail

s١=&localsite_branchname=NCHR  
  .٢٥/١٠/٢٠٠٧ و١٣/٨/٢٠٠٧ و١٠/٤/٢٠٠٧ حدثت زيارات أماآن التوقيف التابعة لمديرية المخابرات العامة في -٥

دير وم، وآان المرآز الوطني لحقوق الإنسان قد خاطب دولة رئيس الوزراء مد عصام العتيبي ثلاث سنوات ونيفمضى على توقيف مح ١٥ 
  .١٢/٣/٢٠٠٨، وعلم المرآز مؤخراً أنه تم الإفراج عنه بتاريخ ٤/٣/٢٠٠٨المخابرات حول قضية المذآور بتاريخ 



 

 ١٨ 

تتعلق بسوء المعاملة والتعـرض للـضرب       شكاوى  ) ٣(الذي قام بالزيارة      المركز وقد تلقى فريق  

. ، فتم مخاطبة الدائرة حول تلك الشكاوى فـي حينهـا          داخل مركز الحجز لدى المخابرات العامة     

  : بالأتيعامة وتتلخص شكاوى الموقوفين لدى دائرة المخابرات ال

  .حالة العزلة التي يعيشونها في الغرف الانفرادية .١

  . سبعة اشهرإلى أسبوعطول فترات التوقيف التي تترواح ما بين  .٢

  .ذويهم الاتصالات الهاتفية مع بإجراءعدم السماح للموقوفين  .٣

 .عدم السماح للموقوفين بالانفراد مع زوارهم خلال الزيارة .٤

، كان منهـا    ٢٠٠٧ المخابرات العامة خلال عام      ةى بحق دائر  شكو) ٢٨(المركز  تلقى  كما   •

) ٢(شكاوى قيد المتابعة، وشـكوتان      ) ٨(، و نتيجة مرضية  إلىشكوى تم التوصل بشأنها     ) ١٣(

لم يـتم   ) ٢(شكاوى حفظت لعدم وجود انتهاك، وشكوتان       ) ٣(كانتا خارج اختصاص المركز، و    

 .لمتضررين خارج الأردن نتيجة مرضية فيهما؛ إذ تم إبعاد اإلىالتوصل 

 عـدد مـن الملاحظـات       إلـى استجابة دائرة المخابرات العامـة       المركز   يسجل وبالمقابل •

والتوصيات؛ بهدف تحسين أوضاع الموقوفين لديها، إذ تم زيادة عدد الكتب في المكتبة، وتزويد              

 نصف  إلىبوعية  ، كما تم تمديد فترة الزيارة الأس      والأوراق والأقلامالموقوفين بالصحف اليومية    

 نـصف سـاعة يوميـاً،       إلـى ساعة بدلاً من ربع ساعة، وكذلك مددت فترة التعرض للشمس           

 . تأسيس عيادة للأسنانإلى بالإضافة

ويوضح المركز أن جميع الزيارات التي تمت لمركز توقيف دائرة المخابرات العامة خـلال          •

ارة، ويسعى المركز إلى القيـام       في تلك الإد   نالسنوات الماضية تمت بترتيب مسبق مع المعنيي      

 .بزيارات مفاجئة على غرار الزيارات التي تتم لمراكز التوقيف الأخرى في المملكة

  : والتأهيلالإصلاحمراكز  )٣
فريـق  لاحـظ   ، وقـد     والتأهيل الإصلاحزيارة مفاجئة لمراكز     ) ٥٣( تنفيذ   ٢٠٠٧لال عام   تم خ 

ل التابعة لمديرية الأمن العام من حيث معاملة         على أوضاع مراكز الإصلاح والتأهي     تحسناًالزيارة  

 إليهـا  حل جملة من المشاكل التي تعاني منها السجون، والتـي أشـار              إلىالنزلاء، والمبادرة   

مراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن التوقيف المؤقـت لعـام         حول أوضاع   خامس  التقرير الدوري ال  

التحسن في أحد أسبابه إلى تعيـين        ذاهالمركز  يعزو   و .١٩/١٢/٢٠٠٧ الصادر بتاريخ    ٢٠٠٧

  .مدراء مؤهلين لمراكز الإصلاح والتأهيل

 :كان من أبرزهاو ، عدداً من الحوادث٢٠٠٧ شهد عام وبالمقابل  •

 إصابة ما يزيد عـن    أدى إلى    شغباًبيرين  سجن  شهد   :ازدياد وتيرة الشغب داخل السجون      - أ

نزيلاً ) ٣٦٠( إصابة إلىدى   أ اًشغبسواقة  جن  ، كما شهد س   ١٠/٣/٢٠٠٧نزيلاً بتاريخ    )٣٥(



 

 ١٩ 

الإضـراب عـن      أنفسهم و  وإيذاءالنزلاء بالهياج   تأتي حالات قيام    و .٢٦/٨/٢٠٠٧خ  يبتار

الجهـات المعنيـة     وعـدم إصـغاء      ،احتجاجاً على الأوضاع القائمة داخل السجون     ؛  الطعام

  .ر السجن خارج أسوان المعنييإلىطريقة لإيصال تظلماتهم ، إضافة إلى عدم وجود لشكواهم

 ؛ يوصي المركز بضرورة ايلاء موضوع شغب السجون مزيداً من الاهتمام          ، السياق اهذفي  و 

 الأوضـاع تدهور  ل، كان نتيجة حتمية     ٢٦/٨/٢٠٠٧ن ما حدث في سجن سواقة بتاريخ        إذ  إ

 ـ أو  للنزلاء في هذا السجن،    الإنسانية بواسـطة الكيـبلات   الإهانـة،  لـضرب و لهم  ن تعرض

عبارات الاستفزازية من قبـل     ال واستخدام   ،ع حلق شعر الرأس واللحية    الكهربائية والعصي م  

 التي كانت مديرية    الإصلاح المركز المذكور شكل انتكاسة حقيقية لخطط        وأفرادمدير وضباط   

  .١٦ في وقت سابقأعلنتها العام قد الأمن

لـغ   حيث ب  ،٢٠٠٧عدد الإضرابات عن الطعام المنفذة من قبل النزلاء خلال عام           ازدياد    -  ب

 بالرغم من طـول مـدة توقيـف         عدم البت بأمر النزيل    إلى، وتعود بمجملها    إضراباً) ٨٦٧(

 مما يزيد مـن     ؛أخر مركز   إلى نقله   أو،   بكفالة  عنه الإفراجعدم   أو،  بعضهم قضائياً أو إدارياً   

 به أو زيارته أو تقديم المساعدة القانونية له، أو رعايتـه صـحياً بـصورة                صعوبة الاتصال 

  .مرضية

سوء المعاملة وضربهم من  قبـل        إلىتعود   ف ، نزلاء التنظيمات غير المشروعة    إضراباتأما  

تردي أوضاعهم المعيشية داخل السجن وحرمانهم من بعض        و   أ ،المرتب القائم على حراستهم   

 .سجناءبوصفهم حقوقهم 

ات بدأت بوادر إجراء   ،هذه الإضرابات لونتيجة   فقط،   ٢٠٠٧وخلال الربع الأخير من عام       •

تحـسناً  أن هناك    ولوحظ   ،القانونية المضربين   استجابت مديرية الأمن العام لمطالب    إيجابية، و 

 إلـى  بالإضـافة ،  إجمـالاً ويعزو المركز أسباب هذه الإضرابات       .أحوالهم المعيشية طرأ على   

التوقيف الإداري،  اتهم في   صلاحيالحكام الإداريين ل  سوء استخدام    إلى،  أعلاهالأسباب المبينة   

  .إشكاليات، وما ينتج عنهما من وطول أمد التوقيف القضائي

؛ وذلك بسبب تـردي     أسرع ما يمكن   رجال ب  -كما يوصي بضرورة إغلاق سجن جويدة        

 .لنزلاءوانعكاسها على أوضاع اللسجن البنى التحتية 

 يـستوجب  ،ق هدف الإصـلاح والتأهيـل  يتحق الإنسان أن قيرى المركز الوطني لحقو  و 

تفعيـل دور اللجنـة العليـا للإصـلاح         و،  ة وطنية خاصة بإصلاح السجون    خطالبدء بوضع   

قيام الوزارات المعنية بواجباتها التي نص عليها قانون مراكز الإصـلاح           لضمان  ،  والتأهيل

إيجـاد  العمل على   و،  )الصحة، والتنمية الاجتماعية  والتربية والتعليم،   (في السجون    والتأهيل

                                                 
  .٢٠٠٧ التوقيف المؤقت لعام وأماآن والتأهيل الإصلاح تقرير مراآز : انظر لمزيد من التفاصيل،  ١٦

  



 

 ٢٠ 

سن تشريعات خاصة بالتـدابير البديلـة غيـر         من خلال    حل لمشكلة الاكتظاظ في السجون    

 مكـرره مـن     ٥٤المادة   (وتفعيل النص التشريعي الخاص بوقف تنفيذ العقوبة       ة،الاحتجازي

  ).قانون العقوبات

دعوته بضرورة دراسة توصياته التي أوردها      إذ يكرر المركز الوطني لحقوق الإنسان       و 

قـرار  الإوعـدم   نفـي   بأن اسـتمرار    رى  نه ي إ ف ،في تقاريره الخاصة بالسجون والأخذ بها     

مـن قبـل بعـض      لائها الاهتمام الـلازم     يوعدم إ  ،ملاحظات المؤسسات الدولية والوطنية   ب

 ولا يساعد على تغيير أوضاع      ،، ولا يصمد أمام الحقائق    المسؤولين لا يلغي هذه الملاحظات    

 . الداخلي والخارجي بل إنه يزيد الأمور تعقيداً على المستويين،السجون إلى الأفضل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ٢١ 

  حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل: ثالثاً
خط الدفاع الأول والأخير عن حقوق الإنسان وحرياته، وقد نص العهد الدولي            العادل  القضاء  شكل  ي

، كما كفله الدستور الأردنـي      )١٤/١(حقوق المدنية والسياسية على هذا الحق في المادة         الخاص بال 

  ).١٠١، ٩٧(المادتين في 

) ٢٠٠٧-٢٠٠٦( الخاصة بالمجلس القضائي بمرحلتيهـا الأولـى         استراتيجية الاتصال  شكلتوقد  

قاعدة أساسية لزيادة الوعي العام بأداء القضاء الأردني، وكان من ابرز           ) ٢٠٠٩ -٢٠٠٧(والثانية  

  :أهدافها

تنظيمي للمجلس القضائي   تم إعداد وتطوير الهيكل ال     حيث ،تعزيز نزاهة واستقلال القضاء    •

ولكن تنفيذ هذا الهيكل يحتاج إلى نظام يصدره مجلس الـوزراء           وللأجهزة الإدارية التابعة له،     

  .أو تعديل قانون استقلال القضاء ونظام الخدمة المدنية

 وضع خطة عمل لتطبيـق الوسـاطة   ٢٠٠٧خلال عام   تم  ، حيث    المحاكم اللجوء إلى تقليل   •

 ـ ، كما    خارج أروقة المحاكم   ة لحل النزاعات  ساليب البديل  الأ وسائر  مجموعـة مـن     يبدرتم ت

برنامج لتوعية المواطنين والمحامين بالطرق البديلـة       وبدأ بتنفيذ    ،القضاة على أعمال الوساطة   

 .دون اللجوء للمحاكم لحل المنازعات

 ـ    عدد من ال  تم ابتعاث   إذ  ،  تطوير الموارد البشرية للقضاة وأعوانهم     • ين قـضاة لـتعلم اللغت

الإنجليزية والفرنسية، كما تم تعيين مدراء لبعض المحاكم؛ بهدف تقليل الضغوط عن القـضاة              

 .في جانب الأعمال الإدارية للمحاكم

 جدول زمني   إعداد من خلال     الدعوى المدنية  إدارة عمل   تطوير على   - حاليأً   –يجري العمل   و

تطوير نظام  وكذلك   ،حكمال ارإصد لقاضي الموضوع وحتى     إحالتهايحدد جلسات المحاكمة منذ     

  .الأداءبمؤشرات تبط ري وشهرياًنجزة  القضايا المبإحصائياتتعلق يلمعلومات ل

؛ بهدف نشر فهم عـام للإصـلاح        حملة إعلامية للتعريف بالنظام القضائي     وزارة العدل    نفذت •

  . والتطوير ودور القضاء في تعزيز مبدأ سيادة القانون

الإستراتيجية من إجراءات، إلا إنه لم يلاحـظ حتـى الآن تطـور             مما تضمنته تلك    وعلى الرغم   

تعيـق عمليـة    مـا تـزال     هناك عدد من الإشكاليات التي      أساسي ملموس على أرض الواقع، و     

  :من أبرزهاالتقاضي، وتؤثر على عملية سير العدالة، و

كومة بقناعات الح  للسلطة القضائية والمحاكم     ارتهان القرار المالي والإداري   استمرار   .١

 .المالية، وفي أحيان كثيرة برغبات وزراء العدلوأولوياتها 

 .القضاة، وخاصة الطابعاتنقص عدد أعوان  .٢



 

 ٢٢ 

الأمر الذي  ،   وعدم قيامهم بمهامهم على الوجه المطلوب      عدم كفاءة بعض المحضرين    .٣

عيق إلى حد كبير عمل المحاكم، وضـياع حقـوق          ي و ،تأخر التبليغات القضائية  يتسبب في   

 .نالمتقاضي

من الناحيتين العلميـة     الحاجة إلى اتباع المزيد من المهنية لدى تعيين القضاة وتأهيله          .٤

 .وذلك نتيجة الاستقراء الموضوعي لعدد من حالات تعيين القضاة، والعملية للقيام بواجباتهم

 لمعالجة  – في السنوات الأخيرة     - رغم كل الجهود التي بذلت       بطء إجراءات التقاضي   .٥

، ولا سيما مع التزايد المستمر في عدد الدعاوى المنظورة أمـام المحـاكم،              ١٧هذه الظاهرة 

وخاصة محكمة التمييز، حيث تبقى بعض القضايا معلقة لديها اكثر من عام رغم أنها تنظر               

  . تدقيقاً- ١٨ا بمعظم القضاي-

استمرار العمل ببعض القوانين التي تخل بالمبادئ الأساسية التي تحكم عمل القضاء،             .٦

 وذلك من خلال اشتراط شروط معينة       مبدأ استقلال القضاء والمساواة أمام القانون،     : لمث

قانون دعـاوى   كل من    في   - مثلاً   -في حال إقامة الدعوى ضد الحكومة، كما هو الحال          

إذ يشترط قانون دعـاوى الحكومـة دفـع         . الحكومة، وقانون الجمارك، وقانون البلديات    

أو أن يقدم كفيلاً قبل رفـع الـدعوى علـى           ندوق المحكمة   لصالمدعي للمبلغ المطالب به     

الحكومة، كما اشترط قانون البلديات للاعتراض على قرار رئيس البلدية المتعلق باستحقاق            

أية مبالغ مالية للبلدية قيام المكلف بدفع المبلغ أو تقديم تأمينات بشأنه، وكذلك الأمـر مـع                 

 دعوى ضد الخزينة لدى المحاكم الجمركية إلا        قانون الجمارك الذي يقضي بعدم سماع أية      

من المبلـغ المطلـوب     %) ٢٥(إذا قام المدعي بإيداع تأمين نقدي أو كفالة مصرفية تعادل           

الأمر الذي يستدعي إعادة النظر بهذه القوانين وإلغاء كافة النصوص التـي تحـرم              منه،  

مارسة هـذا الحـق إذا      المواطن من حقه باللجوء إلى القضاء، أو تضع شروطاً معينة لم          

 أو معنويين   ن أشخاص طبيعيي  -كانت خصومته مع جهة حكومية، وكذلك مساواة الجميع         

 . أمام القانون بكافة الإجراءات والشروط–

التحقيق التي تقوم بها الأجهزة الأمنية تواجه أزمة مصداقية من قبل كل            لا تزال عملية     .٧

 يمكن حل هذه المشكلة بالـسماح للمحـامين         ن، بينما والمعنيين، بمن فيهم القضاة والمحام    

 لدى المراكز الأمنية، وتفعيل تطبيـق نـصوص         بالحضور مع المشتكى عليهم والمتهمين    

 .أحكام قانون نقابة المحامين الخاصة بهذه المسألة

                                                 
   .تطوير وغيرها تعيين عدد أآبر من القضاة،  وتوفير عدد من برامج التدريب وال١٧

راج       خاصة في القضايا   ١٨ تم الإف ى ي ضاة حت دى الق الجنائية التي تنتظر مدة اشهر قبل أن تأخذ دورها في السجلات، ثم تبقى شهورا أخرى ل
  . قرارها فيهاإصدارعنها ، بالمقابل أقدمت محكمة التمييز بعد ثمانية وأربعين ساعة من ورود إحدى القضايا إليها على 



 

 ٢٣ 

التضييق على عمل المحامين أثناء عملية توقيع الوكالات داخل مراكز الإصلاح والتأهيـل        .٨

 ـ  وكذلك عدم السماح للمحامين بمقابلة المحتجز داخل الـسجن لتوقيـع   ، ةوالنظارات الأمني

الوكالة منه والمصادقة على توقيعه؛ إذ منعت التعليمات اخذ التوقيع من قبل المحامي، وإنما              

مما قد يثير مشكلة مصادقة المحامي على توقيع الموقوف   يتم ذلك من قبل أحد أفراد الأمن،        

كمـا يـتم منـع المحـامين        .  ما يشكل مخالفة قانونية    ، وهو دون التأكد من صحة توقيعه    

المتدربين من القيام بمهمة توقيع الوكالات داخل مراكز الإصلاح والتأهيل كما كان عليـه              

وبالإضافة إلى ذلك لا يمنح الموقوف حـق الاتـصال مـع            .  الحال في الأعوام الماضية   

ارة، مما يعطل ويعيق عمل المحامين،      لمتابعة قضيته أثناء وجوده في النظ     توكيله   و همحامي

 .ويضيع فرصة المتهم بالدفاع عن نفسه منذ بداية قضيته

تضمن قانون منع الإرهاب، وقانون منع الجرائم، وقانون الجـرائم الاقتـصادية أحكامـاً               .٩

 إقامـة العامـة فـي     تنتقص من حقوق الإنسان، وتتعارض مع أحكام الدستور والمبادئ          

 الحـق   المحكمة أولنيابة العامة    ا ١٩٩٣انون الجرائم الاقتصادية لسنة      ق أعطى، فمثلاً   العدل

؛ إذ   وفروع وزوج من يرتكب جريمـة اقتـصادية        أصول أموالالحجز التحفظي على    في  

الأمر الذي يخالف مبدأ شخـصية      ،   منهم من السفر   اًمنع أي و،  الأموالحظر التصرف بهذه    

 أي مـن    صلاحيات إحالة رئيس الوزراء   ون   وبالإضافة إلى ذلك، خول هذا القان      .الملاحقة

 . الدولةأمن محكمة ه إلىالجرائم المنصوص عليها في

ه القوانين تتضمن استثناءات وتجاوزات تخل      هذيرى المركز الوطني لحقوق الإنسان أن       و 

اعتداء مستمراً على اختصاصات القضاء النظامي صـاحب        شكل  العدالة، وت بمبدأ تحقيق   

مـع  صي المركز بإلغاء أو تعديل أحكام هذه القـوانين بمـا ينـسجم              يو، و الولاية العامة 

 .المعايير الوطنية والدولية للمحاكمة العادلة

ن المسؤولية المدنية الناجمة عن اسـتعمال المركبـات         م الإلزامينظام التامين   تعديل   .١٠

مين  شركات التأ   إذ وضع هذا النظام حداً أعلى لمبلغ التعويض الذي تلتزم به           ،٢٠٠١لسنة  

بغض النظر عن مقدار التعـويض الـذي         جراء حوادث السير  ) المؤمن له (تجاه المتضرر   

قبل شركات  من  من المبلغ المحدد    بكثير  ما يكون أعلى     -غالباً   -الذي  تحكم به المحاكم، و   

 . الزم سائق المركبة ومالكها بما زاد عن ذلك السقفالتأمين، و

 ؛١٩٩٤لسنة  ) ١١(رقم  وتعديلاته   لمستأجرينقانون المالكين وا  بضرورة إعادة النظر     .١١

المالـك  حقوق  في مصلحة المالك، ولم تراع التوازن بين        لتصب  إذ جاءت تعديلات القانون     

مشكلات  من   ٣١/١٢/٢٠١٠ونظراً لما سيثيره تطبيق هذا القانون اعتباراً من         . والمستأجر



 

 ٢٤ 

عادة النظـر بـه لمنـع       لحه لإ مت الحاجة   دفقد غ  خطيرة،   وإنسانيةاقتصادية واجتماعية   

  .١٩تداعياته السلبية على شريحة كبيرة من الناس

 إذ إن   عدم مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان؛          .١٢

مصادقة الأردن على العديد من الاتفاقيات الدولية التي تم نشرها فـي الجريـدة الرسـمية                

 .ذات العلاقة ومواءمتها مع هذه الاتفاقياتيتطلب مراجعه التشريعات الوطنية 

 فـي عـدد مـن       -كشفت المعلومات الخاصة بالمحاكمات الجزائية عن قصور واضح          .١٣

يشار بصورة خاصة إلـى      في الالتـزام بالمعايير الأساسية للمحاكمة العادلة، و       -الحالات  

 : الحالات الآتية

يغلـب علـى    التـي   " ولةمحكمة أمن الد   "الخاصةمحاكمة المدنيين أمام المحاكم       - أ

قضاتها الطابع العسكري، الأمر الذي يخل بمبدأ استقلال القضاة وينـتقص مـن             

كما أن استمرار العمل بقانون محكمة أمن الدولـة         . ٢٠ضمانات المحاكمة العادلة  

يشكل اعتداء على اختصاصات القضاء النظامي صاحب الولاية العامة بعـد أن            

 .ائمةمحكمة دمحكمة أمن الدولة أصبحت 

 بوصفه إجراء من إجراءات التحقيق والمحاكمة        استخدام التوقيف القضائي   إساءة  - ب

 إصلاحه حتى لا    إلىالمطالب الهادفة   ت وتيرة   تصاعد وقد   .في المسائل الجزائية  

وقد أوصى المركز في اكثـر       .تخالف قرينة البراءة  ينقلب إلى عقوبة قائمة بذاتها      

، وبـالتعويض فـي حـالات إسـاءة         من تقرير بوضع ضوابط صارمة للتوقيف     

استخدامه، أو استطالة مدته عندما ينتهي الأمر ببراءة الموقوف من التهم التي            

  .أوقف من أجلها

علـى  بنـاء   استمرار العمل بقانون منع الجرائم وتزايد أعداد الموقوفين إدارياً            -  ت

 .في أغلب الحالاتتنسيبات أمنية قد لا تكون مبرره 

  :خصيةحوال الشمحاكم الأ* 

مجـالس الطوائـف الدينيـة      ، و لمحاكم الـشرعية  ا: نافي الأردن نوع  حوال الشخصية   محاكم الأ 

   .٢١الأخرى

                                                 
ستأجرين      ٢١/١/٢٠٠٨ بتاريخ المرآز الوطني لحقوق الإنسان آان  ١٩ الكين والم انون الم  قد أرسل لوزارة العدل اقتراحاته الخاصة حول ق

  .بحلول تراعي الأمن الاجتماعي والعدالة 
 العليا السياسيةمناصب  دعوة بعض الشهود ولا سيما ذوي ال- في آثير من الاحيان - محاآمة أمن الدولة ترفض أن إلىيشار في هذا الصدد ٢٠

ة          الإثباتفي الدولة؛ تحت ذريعة عدم الانتاجيه في    دفع بين تهم الحق ب ي تعطي الم ة الت ة  على الرغم من وجود النصوص القانوني ة  النياب  بكاف
    .  ينتقص من ضمانات المحاآمة العادلةالأمر، الإثباتوسائل 

ة       المحكمة الكنسيّة الخاصة بطائفة الروم الارث: وهي ٢١ ن، والطائف ة الأرم ين، وطائف ة اللات ك، وطائف روم الكاثولي ة   دوآس، وطائفة ال الإنجيلي
   .الأسقفية العربية



 

 ٢٥ 

قـدرات  علـى أداء و   طـرأت   تطورات إيجابية   هناك  أن  لاحظ المركز الوطني لحقوق الإنسان       •

اً شرعيقاضياً  )١٠٧ (تدريب ٢٠٠٧خلال عام تم ؛ إذ الموظفين الإداريينالقضاة الشرعيين و

 من موظفاً) ١١٧( تدريب، كما تم    الجديد حكام قانون التنفيذ الشرعي   أي المعهد القضائي على     ف

 . مأمور التنفيذأعمالدائرة قاضي القضاة على 

المعيقات التي تـؤثر علـى      بعض   – بالمقابل   –إلا إن المركز الوطني لحقوق الإنسان رصد         

  :، ومن أبرزهاالمحاكم الشرعيةعملية التقاضي في 

؛ إذ تعرض   )عمان، واربد، والزرقاء  ( وخصوصاً في المدن الكبرى       عدد القضاة  نقص )١

بصورة سـلبية   قضية في اليوم، الأمر الذي يؤثر       ) ٤٠(على القاضي الواحد اكثر من      

  .، وبالتالي على عدالة الأحكامعلى نوعية القرارات التي يصدرها

يخصص لكل قـاض     حيث،  )كتاب، ومحضرين، ومحاسبين   (نقص عدد أعوان القضاة    )٢

 .كاتب واحد فقط

تضخم صلاحيات دائرة قاضي القضاة على حـساب صـلاحيات رؤسـاء المحـاكم               )٣

 .الشرعية

اكمـات  قانون أصول المح  التي تضمنها    و – المتعلقة بالتبليغات القانونية  نصوص  قدم ال  )٤

 ـ        -١٩٥٩ لسنة   ٣١الشرعية رقم     الأحكـام   ىما يؤخر الفصل بالـدعاوى ويـؤثر عل

الأمر الذي يستدعي تعديلها بصورة تساعد على سـرعة الفـصل           ها،  الصادرة بموجب 

 .بالدعاوى المنظورة أمام هذه المحاكم

إثبات النـسب بـالفحص     : مثل (مستجدةالقضايا  التعالج  التي  قانونية  النصوص  ال نقص )٥

إجراء تعديلات قانونية   تطلب  ما ي ،  ...)الجيني، والطلاق من خلال الرسائل الإلكترونية     

 .ه المستجداتهذتستوعب 

 تنظر في القضايا التي تفصلها محـاكم الاسـتئناف          ،عدم وجود محكمة تمييز شرعية     )٦

، وينسجم مع   لصحة الأحكام الشرعية، حيث أن وجود مثل هذه المحكمة يشكل ضمانة          

 .المعايير الدولية للمحاكمة العادلة التي توجب أن يكون التقاضي على اكثر من درجة

؛ لتخفيـف الـضغط عـن       تتابع الأحكام المتعلقة بالنظام العام    عدم وجود نيابة شرعية      )٧

 اسـتئناف   - حالياً   -القضاة وتحديد القضايا التي تستوجب الاستئناف من عدمه؛ إذ يتم           

يزيد أعبـاء المحـاكم     الأمر الذي    القضايا المتعلقة بالحق العام الشرعي تلقائياً،        جميع

 .ويطيل أمد المحاكمات
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 على توصيته السابقة بـضرورة إنـشاء        المركز الوطني لحقوق الإنسان   وبهذه المناسبة، يؤكد     

معالجة الحالات الخاصة التي تنشأ عندما تحصل المرأة غيـر ذات المعيـل              ل ٢٢صندوق النفقة 

على حكم بالنفقة ويتعذر تحصيلها لأي سبب من الأسباب، بحيث تستطيع المرأة الحصول على              

 ويستوفي المبلـغ    ،بدوره على المحكوم عليه بالنفقة    وق   ويعود الصند  ،مبلغ النفقة من الصندوق   

 مع الأخذ بالاعتبار ضرورة وضع ضوابط وعقوبات جزائية         ،ميريةبطريقة تحصيل الأموال الأ   

علـى  الطرفين  ؤ  تواطو في حال    أ ،صندوق دون حاجة  الموال  أ من   ستفادةلاللمن يثبت تحايله    

ضافية على  إ ونوصي بفرض رسوم     ،لةعلى أن يجري تمويل الصندوق من خزينة الدو       . ذلك

 مـن تمويـل      وتصبح جزءاً  ،جل في المحاكم الشرعية تعود لخزينة الدولة      سكل حالة طلاق ت   

  .صندوق النفقة

من المعيقات  الوطني لحقوق الإنسان جملة     رصد المركز   ، فقد   أما بخصوص المحاكم الكنسية    •

  :أبرزها، ومن المحاكم الكنسيةالتي تؤثر على عملية التقاضي في 

، ئـف واأخرى باختلاف الط  من محكمة إلى     مقدارها   اختلافو ارتفاع الرسوم القضائية   )١

 فـي بعـض     إلى هذه المحاكم  مالياً  المواطنين غير المقتدرين    يعيق وصول   الأمر الذي   

 .الأحيان

 إعطاء حجة حصر ارث إلا بعد إحضار بـراءة الذمـة مـن ضـريبة الـدخل،                  منع )٢

 قضايا منظورة أمام محكمة الضريبة، إذ لا يـستطيع          وخصوصاً عندما يكون للمتوفي   

آهل  المتوفى اكمال القضية دون حجة حصر الإرث، لأن المحكمة لا تعطي الحجة إلا               

 .بعد إحضار براءة الذمة

  :المحاكم بشكل عام، يوصي المركز الوطني لحقوق الإنسان بما يليضوء واقع وفي  

وتنظيم المحاكم  ،  ةالمتخصصغرف  أ ال مبدوضع خطة عمل تنفذ على مراحل لاعتماد         .١

 في رؤية القضايا، وتأهيل القـضاة للنظـر فـي الأمـور             الاختصاص أساسعلى  

وإيفاد القضاة في بعثـات     والتأمين والنقل البحري،    المستجدة كقضايا الملكية الفكرية     

كذلك تدريبهم علـى    و. ودورات تدريبية في موضوع التخصص الذي سيعملون فيه       

  التقاضـي،  إجراءات؛ لتحسين نوعية القرارات الصادرة وتسريع       بومهارات الحاس 

المراجع والـدوريات   على  مل  تبالإضافة إلى تجهيز مكتبة قانونية في كل محكمة تش        

 . القانونية التي يحتاجها القاضي في أداء عمله

تفعيل قانون الوساطة، وتحديد المحاكم التي تستحدث فيهـا إدارة الوسـاطة لتقليـل               .٢

 . على المحاكمالطلب 

                                                 
  .٣١/٥/٢٠٠٥ الصادر بتاريخ )٢٠٠٤، ٢٠٠٣( آان المرآز الوطني لحقوق الإنسان قد أصدر هذه التوصية في تقريره الأول عام  ٢٢
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؛ وذلك مـن    إعادة النظر في شروط إيفاد كتبة المحاكم للمعهد القضائي لرفع كفاءتهم           .٣

خلال تفريغهم للالتحاق بدورة تدريبية في المعهد القضائي لمدة عام، واعداد خطـة             

بالمواد الدراسية التي يخضع المشاركون فيها لذات الشروط التي يخضع لهـا طلبـة              

 .ضائيةدبلوم الدراسات الق

، وضرورة إخضاعهم لاختبارات نفسية وعلمية قبل       تعيين القضاة إعادة النظر بأسس     .٤

، وكـذلك   بمختلف درجـاتهم  لقضاة  لالتعيين، وتصميم برامج تأهيل وتدريب مستمرة       

 .لأعوان القضاة

 تحقيقـاً   تشكيل محاكم إدارية تكون أحكامها قابلة للطعن أمام محكمة العـدل العليـا             .٥

 .للعدالة

 الاستقلال المالي والإداري للمجلس القضائي، وجعله الجهة الوحيدة المناط بها           تعزيز .٦

 .الإشراف على شؤون القضاء

  إلى جعل توكيل المحامين في مرحلة التحقيـق إلزاميـاً          إجراء تعديل تشريعي يهدف    .٧

حضور المحامي ضمانة جديدة أثناء      حيث يشكل    ،انتهاكات حقوق المتهمين  للحد من   

 .قعملية التحقي

يعهد إليها مراجعة التشريعات الوطنية ضـمن برنـامج يتفـق عليـه؛             تشكيل لجنة    .٨

لمواءمتها مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها الأردن وتم نشرها فـي الجريـدة              

وزارة العدل وديوان التـشريع ونقابـة المحـامين         ممثلين من   تضم  ، بحيث   الرسمية

 .مؤسسات المجتمع المدنيعن ووممثلين عن كليات الحقوق في الجامعات، 

 آليات تشريعية تضمن تطبيق القانون بما يحقـق المـساواة والعدالـة             إيجادضرورة   .٩

 وعلى مختلف مستويات المحاكم، واستحداث أحكـام        ،للمتقاضين في جميع الظروف   

معينة يحددها القانون بعد صدور حكم قـضائي         النظر في أحوال     إعادةقانونية تجيز   

 . تحقيق أعلى درجات العدالةقطعي، بما يضمن
 

 : عدالة الأحداث *

 الإطـار   "قواعد بكـين  "دارة شؤون قضاء الأحداث     قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإ     تشكل  

من اتفاقية حقوق الطفـل لتكـون       ) ٤٠ و ٣٧( نصوص المادتين    تأتيكما    لعدالة الأحداث،  الشامل

فـي الجريـدة     نشرت هـذه الاتفاقيـة       نأبعد  ردن  الأ في   التشريعية يتجزأ من المنظومة     لااً  جزء

   .١٦/١٠/٢٠٠٦بتاريخ الرسمية 

 وجود جهة قضائية متخصـصة      ضرورةعلى  ابتداء  ويؤكد المركز الوطني لحقوق الإنسان       

 حقـوق   واتفاقيـة  "قواعد بكين " من)  ٤٠(و) ١٤(ادتين  موفقاً لل للنظر في قضايا الأحداث     
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الأحداث الصلحية في كل مـن      محاكم  أن  من جهة أخرى،     ويرى المركز  .التواليالطفل على   

   :الآتية تعتبر متخصصة للأسباب لا والزرقاء دعمان وارب

كونها تنظر في الـتهم المـسندة إلـى          ؛   محاكم مكانية الوجود نوعية التخصص    أنها   .١

 أو  جميع قـضايا الأحـداث    تنظر في    لا فقط، و  أمامها في القضايا المنظورة     الأحداث

 . في الألوية التابعة لنفس المحافظةالمنظورةقضايا الأحداث تحول لها 

يتنـاوب قـضاة    ؛ إذ    الأحداث في محكمتي اربد والزرقاء للعمل فيها       قضاةعدم تفرغ    .٢

 إضافياً  يشكل عبئاً  مماللنظر في قضايا الأحداث،      -في فترة ما بعد الظهر       - الصلح

 علـى نوعيـة الأحكـام       –ية   بصورة سلب  –، ويؤثر   مهامهم القضاة أثناء تأدية     على

     .الصادرة

 بحسببالفصل في الجرائم الجنائية      -بصفتها محكمة أحداث     -محاكم البداية   تختص   .٣

لجرائم التـي يرتكبهـا     فيما يتعلق بـا    أما ،بالأحداث الجانحين  سقف العقوبة الخاص  

مـع    المحاكم المختصة بمحاكمة البالغين    لدى فتنظر   ، مع بالغين  بالاشتراك  الأحداث

 .الأصول المتبعة بخصوص الأحداثمراعاة 

الممارسات التي تتعارض مع المعايير     ويرى المركز الوطني لحقوق الإنسان أن هناك بعض          •

  :ومن أبرزهاالدولية في هذا الشأن، 

من قانون الأحداث   ) ١٠ (المادةحيث تنص    : محاكمة الأحداث  سرية عدم تطبيق مبدأ   )١

،  وجود محاكم متخصصة للأحـداث     لعدم كن نظراً  ول ، سرية محاكمةال تكون   نعلى أ 

   . المبدأ غير مطبق إلا في أضيق الحدودهذان إف

 لدى  الأولية فترة التحقيقات    ات في الأحداث عن البالغ  الفتيات   فصل عدم تطبيق مبدأ   )٢

ايداعهن فـي نظـارة النـساء       حيث يتم     ، )النظاراتفي  الاحتفاظ المؤقت   ( الشرطة

مـع  هن   ويلاحظ خطورة وجـود    ،نساء - وتأهيل جويدة     في مركز إصلاح   الموجودة

   . لمدة زمنية قصيرة ذلك في نفس المكان حتى وان كانالبالغات

  :يوصي المركز الوطني لحقوق الإنسان بما يليفي ضوء هذا الواقع، و 

، ويكفل مقاضـاتهم    تهم يختص بجميع مراحل محاكم    إنشاء قضاء متخصص للأحداث    .١

 .رائم المشتركةبمنأى عن البالغين في الج

 . الوساطة الجزائية في قضايا الأحداثالتوجه نحو تطبيق .٢

  المشاجرات في المدارس أو الشوارع،     :، مثل عدم توقيف الأحداث في الجرائم العادية      .٣

والعمل على فض النزاع بالمصالحة، والتركيز على حلول اجتماعية للأخطـاء التـي            

 .يرتكبها القاصرون
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  :للأحداثمعاملة العقابية لللحقوق الإنسان المركز الوطني  تقييم -

تأهيل : وهي ،المبتغاة من تنفيذ العقوبة   نحو الأهداف   توجيههم  للأحداث إلى   المعاملة العقابية   تهدف  

 ـ    .  في المجتمع  همدمجوإعادة  الأحداث    بعـض الملاحظـات     المركـز سجل  وفي هذا المجـال، ي

   :  الإيجابية، ومن أبرزها

 المـسؤولية نفس  على الأحداث    ١٩٩٦لسنة  ) ١٦(رقم  الأردني   تالعقوباقانون  لم يرتب    .١

الأحـداث  عقوبة  ولذلك جاءت   ،   الأهلية يفاقد باعتبارهم   بالغينعلى ال  التي رتبها    الجزائية

 الأطفال  بحق الأشغال الشاقة المؤبدة     أو تطبق عقوبة الإعدام     لا  فمثلاً ،ونوعاً كماًة  مختلف

 ارتكـاب   عنـد اً   عام )١٢ – ٤(البة للحرية ما بين     أقصى عقوبة س  تراوح  ، وت في الأردن 

 .المؤبدة تستلزم عقوبة الإعدام أو الأشغال الشاقة جناية

 ،)٥/ د  /١٩(نـص المـادة     مفتوحاً بموجب   لسقف الأدنى للعقوبة    اقانون الأحداث   ترك   .٢

 وجد فـي    إذا للحرية   سالبةأدنى عقوبة    أحكام تأخذ    رضي بإصدا  يفسح المجال للقا   ماوهو  

أقصى عقوبة سـالبة للحريـة فـي        وجدير بالذكر أن     .ف الجريمة ما يستدعي ذلك    ظرو

 شهور في كل من جـرائم       ثلاثة بلغت   ٣٠/٦/٢٠٠٦محكمة صلح أحداث الزرقاء حتى      

 .الإيذاء البليغ، والسرقة بالاشتراكو الائتمان، إساءة

جتماعيـة   عليها وزارة التنمية الاتشرف ٢٣إيداع الأحداث الجانحين في مؤسسات خاصة  .٣

في تقويم سلوك الأحداث    الواعية  السياسية  الإرادة   مما يعكس    رعائية،من ناحية إدارية و   

  .معايير الدوليةوفقاً لل

الوطني لحقوق الإنسان مجموعة من السلبيات التي تسجل علـى  المركز  وفي المقابل، رصد     ♦

  :، ومن أبرزهالأحداث العقابية لالمؤسسات

تنفذ العقوبات السالبة للحرية    المؤسسات التي   ضم  ؛ إذ ت   الدولية  اتباع معايير التصنيف   معد )١

،  بانتظار المحاكمة  الموقوفينفئتي الأحداث المحكومين والأحداث      الأحداث الجانحين    بحق

 رهـن  افتراض البـراءة، فـالمحتجزون       بمبدأ الدولية فيما يتعلق     للمعايير خرقاًد  مما يع 

هـم   ف وعليـه  ، قطعي من محكمة مختصة    بقرارهم   تثبت إدانت  أنالمحاكمة هم أبرياء إلى     

 .م المؤقتهمحل لمعاملة خاصة تتلاءم ووضع

 تصميم المكان الخاص بإيواء الأطفال فـي        حيث المادية للاحتجاز من     لبيئةعدم ملاءمة ا   )٢

نـا  هويشار  ( .مع الغاية من وجودهم في هذه المراكز      متوافقة  بصورة  ،  نزاع مع القانون  

مركـز   المحتجزات فـي     للفتياتي مستوى الرعاية والخدمات المقدمة      النقلة النوعية ف  إلى  

                                                 
ان     أربع مؤسس)  ٤(منها : مؤسسات) ٩(، عددها تسع  ٢٣ ذآور و اثنت انحين من ال م بحاجة     ) ٢(ات للأحداث الج ذين ه ال الل ى للأطف ة  إل  حماي

  للمتسولين ) ٢( مرآزين إلىللفتيات يضم الجانحات واللواتي هن بحاجة لحماية ورعاية ، بالإضافة ) ١(ورعاية ،ومرآز واحد 
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اً، الأمر الذي    عليه سابق  تكانمما   افضل   ببيئة مبنى آخر يتمتع     إلىه  ، حيث تم نقل   الخنساء

 .)نشاطات والبرامج المقدمة لهن بصورة افضلالللفتيات ممارسة أتاح 

ربية وتأهيـل الأحـداث فـي        عبد االله بن عمر لت     مركزن في   يتعرض الأحداث المحتجز    )٣

 لـدى محاولـة أحـد       ؛ أفراد الشرطة الخاصة   قبل الضرب المبرح من     إلىمحافظة معان   

بين الأحداث نتيجـة    خطيرة   إصاباتأسفر الحادث عن    قد  هروب من المركز، و   الالنزلاء  

وجود شرطة متخصصة للأحـداث     ، الأمر يتطلب    ٦/٨/٢٠٠٧التي وقعت بتاريخ    الحادثة  

الاتفاقيـة الدوليـة    خصوصا أن   و في نزاع مع القانون،      للأطفالاملة افضل   ر مع يوفبغية ت 

 المعاملة  القاسـية     ضروب لغيره من    أوض أي طفل للتعذيب     يتعرحظرت  لحقوق الطفل   

 . المهينةأو اللاإنسانية أو
 
  :وفي هذا الإطار، يوصي المركز الوطني لحقوق الإنسان بما يلي 

 كنص خاص والتأكيد على المفهـوم       قانون الأحداث إدخال مفهوم العدالة الإصلاحية ل     .١

الشامل لفلسفة العقاب الحديث التي تركز على انتهاك العلاقات الإنسانية وليس مجرد            

 . مخالفة القانون بحيث يكون للضحية دور مهم في عملية جبر الضرر

لا  منذ بداية الإجراءات القانونية اسـتكما      وجوب متابعة الحدث من قبل مراقب السلوك       .٢

لضمانات المحاكمة العادلة وتنويراً للمدعي العام المعني بفهم حالة وسلوك الحدث قبل            

 .الاتهاماتخاذ قرار الظن أو 

 .وجوب التمثيل القانوني كحق أساسي للحدث لا سيما في الجنح الخطيرة والجنايات .٣

 الـشرطة (مستمرة للمتعاملين مباشرة مع الأطفال المحتجـزين        عقد دورات تدريبية     .٤

التعامل مـع الأحـداث     أساليب   و ،حول حقوق الطفل  ) والعاملين في مراكز الأحداث   

 .لمعايير الدوليةل وفقاًالجانحين وطرق الوقاية من الجريمة 
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 الحق في الجنسية والإقامة واللجوء: رابعاً
  :الحق في الجنسية  -  أ

ضـمانة  و، والاجتماعيـة  لسياسيةوا القانونية الفرد من النواحي لحياة تعتبر الجنسية ركيزة أساسية

 غير السياسية، كـالحق فـي العمـل والتعلـيم والـضمان             ىتمتعه بكل حقوق المواطنة الأخر    ل

 ـ             .الاجتماعي اتير وقد نصت الاتفاقيات الدولية على هذا الحق، ولكنها تركت أمر تنظيمه إلى دس

  . ف فيهااطروقوانين الدولة الأ

مـن  على أن الجنسية تحدد بقانون، و    ) ٥(د نص في المادة     وعلى الرغم من أن الدستور الأردني ق      

ما يعنـي   ،  ٢٠٠٦٢٤قيام الحكومة بنشر الاتفاقيات التي تعنى بهذا الحق في الجريدة الرسمية عام             

إلا إن الوضع التشريعي والتطبيق     أصبحت جزءاً من المنظومة القانونية الأردنية،       قد  أحكامها  أن  

تقدم، وما يزال هذا الحـق      تغيير أو    لم يطرأ عليه أي      ٢٠٠٧ في عام في الجنسية   لحق  لالعملي  

  :يواجه العديد من العوامل والمؤثرات التي تشكل مساساً به، ومن أبرزها

الخاصة بحملة الجنسية الأردنية    الثبوتية  الوثائق  سحب  بالمتعلقة  الإدارة الحكومية   ت  اقرار .١

 أو  ات القـرار  هار لدستورية هذ  ودون اعتب ،  التمتع به هذا الحق وتحول دون     بصورة تمس   

 .اعدم دستوريته

 وما يترتب عليهـا مـن       ،ويرى المركز الوطني لحقوق الإنسان أن سحب هذه الوثائق         

 أساسياًيعتبر تعسفاً وانتهاكاً    ابتداء  من جنسيته دون صدور حكم قضائي        مواطنالتجريد  

 .في البلادالأخرى ساس للتمتع بالحقوق الألحق هو 

قرار سحب الأوراق الثبوتية الرسمية المتعلقة بالحق في        عتبر  ت العدل العليا    لا تزال محكمة   .٢

 عمـلاً   - استناداً إلى قرار فك الارتباط القانوني والإداري مع الضفة الغربية            -الجنسية  

رفع الـدعاوى المتعلقـة     على  المواطنين  لا يشجع   من أعمال السيادة للدولة؛ الأمر الذي       

 ٢٠٠٧حيث بلغ عدد الدعاوى المرفوعة أمامها خلال عام       امها،  الجنسية أم الحرمان من   ب

 .تسع دعاوى فقط

                                                 
  : بنشر الاتفاقيات الدولية التالية في الجريدة الرسميةالأردنقام  ٢٤

ادة ن  - أ ي الم سياسية ف ة وال الحقوق المدني دولي الخاص ب د ال ى١٦ص العه ه : ( عل رف ل أن يعت ان، الحق ب ي آل مك سان، ف لكل إن
  ، )بالشخصية القانونية

ة أشكال    ) ١٩٦٩(طالبت الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري عام    - ب ى آاف الدول الأطراف فيها بالقضاء عل
 .في ذلك ما هو موجه ضد الأجانب الذين يسعون للحصول على اللجوء أو الجنسيةالتمييز بما 

) ٩(، ولكن الحكومة الأردنية تحفظت على المادة )٧(و ) ٢(على هذا الحق في المادتين ) ١٩٨٩(نصت اتفاقية حقوق الطفل لعام       - ت
  . لأبنائها اً مساوياً للرجل في منح جنسيتهامن اتفاقية القضاء على آافة أشكال التمييز ضد المرأة والتي تعطي المرأة حق

  



 

 ٣٢ 

حيـث  الدولية التي صادق عليها الأردن،      المعايير  ولاتفاقيات  لقانون الجنسية   عدم مواءمة    .٣

تلك  ليتلاءم مع ه  ولابد من تعديل  ،  ٢٥اكثر من خمسين عاماً   مضى على صدور هذا القانون      

  .المعايير

شكوى متعلقة بـالحق فـي   ) ٦٤(تلقى المركز الوطني لحقوق الإنسان     ،٢٠٠٧خلال عام   و 

الجنسية والحق في الحصول على الأوراق الثبوتية، ومن ابرز الانتهاكات التي تضمنتها هذه             

 :الشكاوى ما يلي

مـن  ) جوازات سفر، وبطاقة الأحوال المدنية، والأرقام الوطنيـة       (سحب الوثائق الرسمية     )١

، ١٩٨٨ستناداً إلى قرار فك الارتباط القانوني والإداري الصادر عـام           العديد من الأفراد ا   

ومن بين هذه الحالات سحب الوثائق الرسمية من أفراد متزوجين من أردنيـات، ولهـم               

 .أطفال، ولهم مكان إقامة دائم

سحب الوثائق الشخصية لأشخاص مولودين في الأردن، ومضى على إقامتهم اكثر مـن               )٢

 في القوات المسلحة الأردنية؛ ما ترتب عليه فقدان أبنائهم لـلأوراق            عاماً، وخدموا ) ٣٠(

 . ، وحرمانهم من حق التعليمالثبوتية اللازمة لإثبات شخصياتهم

استرداد جوازات السفر من العديد من المواطنين لدى مراجعتهم دائرة الأحـوال المدنيـة               )٣

  . من الناحية العملية، ما يترتب عليه فقدانهم للجنسية لتجديد وثائقهم الرسمية

ن سحب الوثائق الرسمية بالصورة التي تـم بيانهـا         أويرى المركز الوطني لحقوق الإنسان       

 يترتب عليه آثار سلبية يمكن بيان أهمها        - عدا عن كونه مخالفة دستورية صريحة      - أعلاه

  :على النحو التالي

 ارتبطوا ارتباطـاً    إهدار حق إنساني مهم للعديد من الأشخاص؛ وذلك بالرغم من أنهم           - أ

 .وثيقاً وجدياً بالدولة

ح هـؤلاء   بتقييد حرية التنقل للأشخاص الذين تم سحب وثـائقهم الثبوتيـة؛ إذ يـص               - ب

الأشخاص غير قادرين على التنقل داخل إقليم الدولة؛ بسبب تعرضهم للمساءلة من قبل             

ون منـع  الأجهزة الأمنية في حال تنقلهم، وقد يترتب على ذلك تـوقيفهم بموجـب قـان    

 .الجرائم ولمدة غير محدودة وربما دون أية محاكمة

حرمان الشخص من العمل وكسب الرزق؛ إذ لا يستطيع أن يتقدم إلى أية جهة للعمل؛                - ت

نظراً لعدم توفر الوثائق الرسمية اللازمة، مما يترتب عليه أضرار نفسية ومعنوية، وقد             

 . رزقهم طرق غير مشروعة لكسب إلىيلجأ بعض هؤلاء الأشخاص 

                                                 
  ١٩٥٤  صدر قانون الجنسية الأردني عام  ٢٥



 

 ٣٣ 

 في   وشؤون الجنسية  هالدولة في تنظيم أمور   حق ا المركز الوطني لحقوق الإنسان ب     يسلّم   وإذ 

مـن  ) ١٨(طليعة هذه الأمور، إلا إنه يؤكد بأن يكون ذلك متوافقاً مع القانون، إذ إن المادة                

قانون الجنسية عددت الحالات التي يجوز فيها فقدان الجنسية، وليس مـن بينهـا حـصول              

  . دني على جنسية أخرىالأر

ه التي تضمنتها تقاريره خـلال الـسنوات        وفي ضوء هذا الواقع، يؤكد المركز على توصيات        

 :، وأهمها ما يليالثلاث الماضية

، بحيث لا يتم منح الجنسية أو نزعها        من الدستور الأردني  ) ٥(تفعيل نص المادة     .١

يمـه بقـانون لا يجـوز       ؛ إذ إن ما يتم تنظ     من أي شخص إلا وفقاً لأحكام القانون      

لا يجوز تنظيمـه    فبهذه الأداة   إلا بقانون، وأن ما ينظمه المشرع       أو تعديله   إلغاؤه  

بأداة تشريعية أدنى، وبالتالي فإن الجنسية الأردنية لا يجوز تنظيمهـا بقـرار أو              

 .تعليمات

 على جميع أشكال التمييز     من اتفاقية القضاء  ) ٩(إلغاء تحفظ الأردن على المادة       .٢

لـسنة  ) ٦( وإجراء تعديلات على قانون الجنسية وتعديلاتـه رقـم            المرأة، ضد

 .، بحيث تمنح المرأة حقاً مساوياً للرجل في منح جنسيتها لأطفالها١٩٥٤

تشكيل لجنة من الجهات المختصة لدراسة الحالات الإنـسانية العاجلـة المتعلقـة              .٣

العمل علـى إيجـاد      وما يترتب عليها من نتائج، و      بسحب الوثائق من المواطنين   

 .لمواطنينهؤلاء احلول منصفة ل

  : الحق في الإقامة والتنقل  -  ب
وقد صادق  يندرج هذا الحق ضمن الحقوق المدنية التي يجب أن يتمتع بها أي فرد على أي إقليم،                 

 من القانون الوطني،    اًالأردن على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واصبح جزء         

  .٢٦من العهد) ١٣(في المادة 

ليعـالج أوضـاع    ) ١٩٧٣(لـسنة   ) ٢٤(وقد جاء قانون الإقامة وشؤون الأجانب وتعديلاته رقم         

إلا إن هناك بعض الملاحظات التي تـسجل        الأشخاص المقيمين في الأردن من العرب والأجانب،        

  :على هذا القانون وعلى أوضاع إقامة الأجانب في الأردن، ومن أهمها

 في قبول أو رفض طلـب       سلطة مطلقة منه وزارة الداخلية    ) ٣٧(لمادة  منح القانون في ا    )١

دون بيان   الممنوح له، وتكليفه بمغادرة المملكة       الإقامةالأجنبي إذن الإقامة، أو إلغاء إذن       

 .الأسباب

                                                 
د        "تنص هذه المادة على   ٢٦ ك بع انون، وذل ا للق رار اتخذ وفق ذا لق لا يجوز إبعاد الأجنبي المقيم بصفة قانونية في إقليم دولة طرف فيه إلا تنفي

سلطة المختصة أو        تمكينه، ما لم تحتم دواعي الأمن القومي خلا        ى ال ضيته عل اده ومن عرض ق ف ذلك، من عرض الأسباب المؤيدة لعدم إبع
  ."على من تعينه أو تعينهم خصيصا لذلك، ومن توآيل من يمثله أمامها أو أمامهم

  



 

 ٣٤ 

قيام الأجهزة الأمنية بإبعاد الأجانب، وخاصة المتجاوزين لمدة الإقامة الممنوحة لهم، حيث             )٢

 ـ      أو لحين صدور قرار بالإعفاء      رياتوقيفهم إدا يتم    و بدفع الغرامات المترتبة علـيهم، وه

ممـا يـشكل     مدة طويلة تصل إلى شهور؛       -من القضايا   العديد   في   -يستغرق  غالباً ما   

  .مساساً بحقهم في الحرية الشخصية

قيام الحكام الإداريين بإصدار قرارات إبعاد بحق الأجانب دون إعطائهم مهلة للدفاع عـن               )٣

 لحـق المحاكمـة     اًوهذا يشكل انتهاك   حتى تسوية أمورهم المالية والاجتماعية،       أوسهم  أنف

 .العادلة

شكوى متعلقة بالحق فـي     ) ١٤٤(تلقى المركز الوطني لحقوق الإنسان       ٢٠٠٧خلال عام   و 

، وكان من بينها رفض وزارة الداخلية منح زوجات الأردنيـين إذن الإقامـة              قامة والتنقل الإ

 إلى قيام الأجهزة الأمنية بإبعاد الأجانب المتزوجين من أردنيات فـي حـال              السنوي، إضافة 

 .صدور حكم قضائي بحق أي منهم بغض النظر عن نوع التهمة

وفي ضوء هذا الواقع، يوصي المركز الوطني لحقوق الإنسان بإجراء تعديلات تشريعية على          

  :قانون الإقامة وشؤون الأجانب، بحيث تشمل ما يلي

من قانون الإقامة وشؤون الأجانب التي تعطي الحكام الإداريـين          ) ٣٧( المادة   تعديل نص  .١

 وغيرهم من المسؤولين التنفيذيين صلاحية إصدار قرار الإبعاد، بحيث لا يـصدر قـرار             

، لبسط رقابة محكمة العدل العليا علـى هـذه القـرارات          ؛  الإبعاد إلا بعد أن يكون مسبباً     

جانب؛ بحيث يمنح الشخص قبل إبعاده مهلة محددة ليقوم         عديل قانون الإقامة وشؤون الأ    تو

 .وذلك تفعيلاً لمبادئ الحق في المحاكمة العادلة؛ قضائيةبالدفاع عن نفسه أمام الجهات ال

 يجب إعطـاء الـشخص      - بعد توفير الضمانات السابقة    –وفي حال صدور قرار الإبعاد       .٢

 .نفيذ هذا القرار بحقهمهلة محددة لتسوية أموره المالية والاجتماعية قبل ت

عدم إبعاد زوج الأردنية وزوجة الأردني بقرارات إدارية ضـماناً لاسـتقرار الأوضـاع               .٣

 .الأسرية والمعيشية

 :أوضاع اللجوء  -  ت
وقع الأردن  وقد   .١٩٥١ الخاصة بوضع اللاجئين لعام      اتفاقية الأمم المتحدة  الأردن إلى   نضم  يلم  

-١٩٩٧لسامية لـشؤون اللاجئـين فـي الأعـوام          مذكرة ورسالة تفاهم مع مكتب المفوضية ا      

منها على  ) ٥(، ويستند عمل هذه المفوضية في الأردن إلى تلك المذكرة؛ إذ نصت المادة              ١٩٩٨

إن منح اللجوء هو عمل إنساني وسلمي في المقام الأول، وعليه اتفـق الطرفـان علـى                 : "ما يلي 

دولية المعترف بهـا وإعطـاء اللاجـئ        ضمان معاملة ملتمسي اللجوء واللاجئين وفق المعايير ال       

أن يقوم مكتب المفوضية بالعمل على إيجاد حل دائم للاجئ المعتـرف            : مركزاً قانونياً وفقا للآتي   



 

 ٣٥ 

به، إما بالعودة الطوعية لبلده الأم أو بإعادة توطينه في بلد ثالث على أن لا تزيد الإقامة المؤقتـة                   

                               ".عن ستة أشهر

ن أمن خلالها   تضح  اشكوى  ) ٣١(  لحقوق الإنسان  للمركز الوطني  ورد   ،٢٠٠٧وخلال عام    •

وفقـدان  ،  مشكلة الإقامة وقانونيتهـا   :  هي ،أهم المشاكل التي يواجهها اللاجئون في الأردن      

صلاحية وثائقهم الشخصية، وعدم قيام مكتب المفوضية العليا للاجئين بالبت فـي طلبـات              

يه خلال المدة المتفق عليها مع الحكومة الأردنية، والبالغة ستة أشهر مما            اللجوء المقدمة إل  

 مكتـب المفوضـية العليـا       إبلاغوكذلك عدم   . يربك طالبي اللجوء ويشعرهم بعدم الاستقرار     

للاجئين في حال اعتقال أحد الأشخاص الذين حصلوا على صفة لاجـيء أو تقـدم بطلـب                 

 . اللجوء

 ـ     فضت  رقد   وزارة الداخلية    نتكاو  طلبـات  ياقتراح مكتب المفوضية العليا للاجئين بالنظر ف

لجوء العراقيين في المملكة؛ نظرا لزيادة عددهم بشكل ملحوظ، وما تزال الوزارة على موقفها              

  .الحكومة على نظام الحماية المؤقتةموافقة السابق الذي يعبر عن عدم 

  :بما يلي انيوصي المركز الوطني لحقوق الإنسضوء هذا الواقع، وفي  

؛ إذ إن عدم وجـود      ايجاد واعتماد آلية وطنية واضحة ومحددة لمعالجة قضايا اللاجئين         )١

قانون وطني للجوء يؤدي إلى استمرار التعارض في المصالح بـين الجهـات الرسـمية               

، وهو ما ينعكس بصورة سلبية علـى علاقـة الأردن           الأردنية والمفوضية العليا للاجئين   

 .حدةبمنظمات الأمم المت

 بالـسرعة   -ضرورة قيام الجهات الرسمية بإبلاغ المفوضية السامية لشؤون اللاجئين           )٢

لمخالفتهم لقانون الإقامة بـدلاً مـن        ؛ في حال احتجاز أشخاص طالبي اللجوء      -الممكنة  

 أوخاصة أن الالتزام الرسمي للأردن يقضي بمبدأ عـدم الـرد            واحتجازهم لمدة طويلة،    

من مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومـة الأردنيـة         ) ٢(مادة  الطرد حسب ما ورد في ال     

 .والمفوضية

تعليمات لأجهزة الأمـن المختـصة، تقـضي بـضرورة إعـلام            وزارة الداخلية    إصدار )٣

المفوضية السامية في حال إلقاء القبض على أشخاص دخلوا إلى الأردن بطريقـة غيـر               

من نفس المذكرة، وذلك قبـل      ) ٣(مشروعة؛ بقصد طلب اللجوء حسب ما ورد في المادة          

  .  الطرد بحقهمأوأن يتم اتخاذ قرار الأبعاد 

ومراكز الدراسات في الدورات التدريبية التـي       منظمات حقوق الإنسان    مشاركة  ضرورة   )٤

في إعداد الدراسات والأبحاث الخاصة بقضايا اللجوء، والاهتمام بالتوصيات         وكذلك  تعقد،  

 .لجهات المختصة من قبل اهاالتي تنبثق عن نتائج



 

 ٣٦ 

   تشريعي لمجلس الأمة حق الانتخاب والترشيح، والأداء ال: خامساً
  :الحق في الانتخاب والترشيح .١

حدد الدستور الأردني المدة التي يجب أن تجرى الانتخابات النيابية فيها، وهي الـشهور الأربعـة        

نتخابات النيابية استناداً إلى    وقد التزمت الحكومة بإجراء الا    . ٢٧التي تسبق انتهاء مدة ولاية المجلس     

بموجـب    ٢٠/١١/٢٠٠٧، إلا إنها أجرت الانتخابات النيابية بتـاريخ   ٢٨من الدستور ) ٣٤(المادة  

  . وتعديلاته٢٠٠١ لسنة )٣٤(أحكام القانون المؤقت رقم 

الـسابقة بـضرورة    على توصيته التي تضمنتها تقـاريره  نالمركز الوطني لحقوق الإنساويؤكد  

بوصـفه  ؛ إذ استمر قانون الانتخاب       سن مشروع قانون عصري للانتخابات النيابية      الإسراع في 

لم يناقش من قبل مجلس النواب الرابع عشر في أي من دوراته العادية             ، و قانوناً مؤقتاً منذ صدوره   

 .مـن الدسـتور   ) ٩٤(في ظل أحكام المادة     الأمر الذي يثير تساؤلاً حول مدى دستوريته        الأربع،  

مهمة وضع قانون انتخـاب      ٢٩أن كتاب التكليف السامي اسند للحكومة السابقة       ر بالذكر ومن الجدي 

لدى حصولها على ثقة مجلس النواب السابق بالعمـل      ، وقد تعهدت الحكومة     "عصري وديمقراطي "

، إلا أنها لم تقم بذلك، وأبقت قانون الانتخاب المؤقت على           على تقديم مشروع قانون انتخابات جديد     

  . تغييرحاله دون

  :الانتخابات البلدية  -  أ
 في ظل قانون جديد للبلديات، وقد تضمن القـانون          ٣١/٧/٢٠٠٧جرت الانتخابات البلدية بتاريخ     

  : بعض التعديلات الإيجابية مقارنة بالقانون القديم، ومن أبرزها٢٠٠٧لسنة ) ١٤(رقم 

تاح لأكثر مـن    عاماً، الأمر الذي أ   ) ١٩(عاماً بدلاً من    ) ١٨(تخفيض سن التصويت إلى      -

 .ألف مواطن المشاركة في عملية الانتخاب) ١٥٠(

انتخاب رؤساء البلديات بدلاً من تعيينهم كما كان معمولاً به في القانون الـسابق، وذلـك                 -

 . باستثناء مجلس أمانة عمان الكبرى

  .من مقاعد أعضاء المجالس البلدية للنساء%) ٢٠(تخصيص نحو  -

عملية الانتخـاب، سـجل     ل المركز الوطني لحقوق الإنسان    بها   التي قام صد  عملية الر نتيجة ل و •

يرى المركز أن تلك المخالفـات      و،  ٣٠من المخالفات التي رافقت عملية الانتخاب      اًدد ع المركز

الوطنيـة  مباشر على سلامة ونزاهة الانتخابات البلدية وفقاً للمعـايير          سلبي  كان لها تأثير    

                                                 
  .يمن الدستور الأردن) ٦٨/٢( وفقا لما تنص عليه المادة ١٨/٦/٢٠٠٧ حتى ١٨/٢/٢٠٠٧ الفترة من - وبالتحديد - وهي  ٢٧
  

  "الملك هو الذي يصدر الأوامر بإجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون" على أن ) ٣٢(تنص المادة  ٢٨
  .٢٢/١١/٢٠٠٧-٢٧/١١/٢٠٠٥ حكومة دولة الدآتور معروف البخيت ٢٩
شهادات         الإنسانتلقى المرآز الوطني لحقوق   ٣٠ د من ال ه، ورصد العدي ي وردت ل شكاوى الت د من ال ه      العدي ا تناقلت شاهدات، وراقب م  والم

  .بعض الصحف



 

 ٣٧ 

 الأساسية التي نص عليها الدستور والمتمثلة في        بادئللمصارخاً  ، كما شكلت خرقاً     الدوليةو

 . النـاخبين  بإرادة ومعاقبة العابثين    ، وسلامة العملية الانتخابية   ، وسريته ،عمومية الانتخاب 

 حول هذه الانتخابات تفصيلات بجميع الانتهاكـات التـي          مركزللالخاص  تقرير  التضمن  وقد  

  ٣١ . عملية الانتخابأثناءوقعت 

  :نيابيةالانتخابات ال  -  ب
) ٣٤( بموجب أحكام القانون المؤقت رقـم        - ٢٠/١١/٢٠٠٧ بتاريخ   -أجريت الانتخابات النيابية    

كان قد تعهد أمام مجلس النواب بعد حصول حكومته         وزراء  ، بالرغم من أن رئيس ال     ٢٠٠١لسنة  

  .على ثقة المجلس بالعمل على تقديم مشروع قانون انتخاب جديد

 وشـارك فيـه   ،وق الإنسان فريقاً وطنياً مستقلاً لمراقبة الانتخابات   المركز الوطني لحق  وقد شكل   

ممثلون عن عدد من مؤسسات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان الأردنيـة، وبلـغ عـدد                

، بينما بلغ عـدد صـناديق الاقتـراع فـي الأردن             فقط مراقباً) ١٥٠(المراقبين الذين تم تدريبهم     

 كـان قـد     من المراقبين اللازمين  أكبر  عدد  م سماح الحكومة ل    وذلك بسبب عد   ؛صندوقاً) ٣٩٩٥(

  .بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنيصناديق الاقتراع كافة للقيام بمراقبة  ؛المركزاقترحهم 

رصـد مجريـات   ب تقريره الخـاص    المركز الوطني لحقوق الإنسان    اصدر   ٦/١/٢٠٠٧وبتاريخ  

لشكاوى ملخصاً ل  وتضمن التقرير    .عنها عملية المراقبة  النتائج التي تمخضت    و ،العملية الانتخابية 

 حول مختلف مراحل العملية الانتخابية، وكان من ابـرز الملاحظـات التـي       للمركزالتي وصلت   

  ٣٢:خلص إليها التقرير

نقل أسماء آلاف الناخبين بالجملة من بعض الدوائر الانتخابية إلـى دوائـر أخـرى دون                 -١

تضخم أعداد الناخبين فـي     أثر واضح في    مما كان له    ية،   أو مبررات واقع   ةضوابط قانوني 

مرات معدل الزيـادة    ال اتبعض الدوائر على حساب الدوائر الأخرى، وبشكل يفوق عشر        

  ).٢٠٠٧-٢٠٠٣(بين عامي في تلك الدوائر الطبيعية لعدد الناخبين المسجلين 

واضـحاً  إخلالاً  –تقرير ال بالصورة التي أشار إليها     -نقل أسماء الناخبين    قد شكل   و 

 سكان الدائرة الانتخابية في اختيار مرشحيهم،       أهدر حق كما  بمقتضيات التمثيل الحقيقي،    

قوم عليها النظم الانتخابية الديمقراطية فـي       تخرقاً لأساس مهم من الأسس التي       وشكل  

 .العالم بما فيها النظام الانتخابي الأردني، وهو مبدأ الصفة التمثيلية

                                                 
 :لمزيد من التفصيل، أنظر ٣١

  .١١/٩/٢٠٠٧ بتاريخ تقرير المرآز حول الانتخابات البلدية المنشور على الموقع الإلكتروني للمرآز
  

  :  لمزيد من التفاصيل، انظر ٣٢ 
  م٢٠٠٧ام تقرير المرآز الوطني لحقوق الإنسان حول مجريات الانتخابات النيابية لع



 

 ٣٨ 

    جـداول جـداول  أن الإجراءات التي تم من خلالها نـشر           أن الإجراءات التي تم من خلالها نـشر          لوطني لحقوق الإنسان  لوطني لحقوق الإنسان  المركز ا المركز ا ويرى  ويرى      

الناخبين وحجبها عن بعض المرشحين تنطوي على تمييـز واضـح بـين المرشـحين،               الناخبين وحجبها عن بعض المرشحين تنطوي على تمييـز واضـح بـين المرشـحين،               

لمعلومات، ومع الضمانات الأساسية الواجب توفرهـا       لمعلومات، ومع الضمانات الأساسية الواجب توفرهـا       ااحق الحصول على    حق الحصول على    تعارض مع   تعارض مع   تتوو

  ..لأجراء انتخابات حرة ونزيهةلأجراء انتخابات حرة ونزيهة

 من قبل بعض المرشحين، وهي      شراء أصوات الناخبين  هرة  طبعت العملية الانتخابية بظا    -٢

  . جريمة يعاقب عليها القانون سواء كان ذلك بالبيع أو الشراء

ولم يلحظ المركز جدية في الإجراءات الرسمية الخاصة بملاحقة مرتكبي تلك الجرائم             

 بالرغم من استشراء تلك الظاهرة في معظم الدوائر الانتخابية وخاصـة فـي العاصـمة      

  .عمان

، سجل المركز الوطني لحقوق الإنسان عدداً من المخالفـات لقـانون الانتخـاب نفـسه               -٣

إخلالاً بالمعايير الدولية والدسـتورية      وشملت معظم مراحل العملية الانتخابية، مما اعتبر      

، وقد أشار إليها    "الأمي"بالتصويت العلني   لنزاهة الانتخاب وسريتها، ومن أبرزها ما سمي        

  .لخاص بالانتخابات في حينهالتقرير ا

وبالمقابل سجل المركز قيام وزارة الداخلية بتنظيم وتـسهيل انتخـاب الأشـخاص ذوي       -٤

 .مركزاً لهذه الغاية) ٢٤٣(الإعاقة، حيث تم تجهيز 

لم يسجل المركز وقوع حوادث أمنية خطيرة أثناء عملية الانتخابات تهدد النظام والأمن              -٥

  .الحياة والسلامة الجسديةفي  تهدد حق الإنسان أوالعام 

 الخـاص   ه إليـه فـي تقريـر      أشارما  على   المركز الوطني لحقوق الإنسان   وبالنتيجة، يؤكد    

بالانتخابات النيابية، من أن حجم المخالفات التي رافقت العملية الانتخابية في معظم مراحلها،             

، عملية الانتخابيـة  ة ال ، كما أخلت بسري   تهاوقللت من مصداقي  نزاهة الانتخابات   قد شككت في    

ووضعت علامة استفهام كبيرة على مدى توافق عدد من الإجراءات التي اتبعت مع المعايير              

 جميع التوصيات التي أشار المركزكما يكرر   . الدولية والدستورية للانتخابات الحرة والنزيهة    

ويوصـي   .٦/١/٢٠٠٧ النيابية الصادر عنه في تـاريخ        تإليها في تقريره الخاص بالانتخابا    

 ودراسة السلبيات التي أشار إليها تقريـر المركـز          الانتخابالحكومة بإعادة النظر في قانون      

   . والعمل على سد منافذها،اوغيره

  :تشريعي لمجلس الأمةالأداء ال .٢
التي تـشكل  ، وكان من بينها عدد من القوانين     قانوناً) ٥٩( أقر مجلس الأمة     ٢٠٠٧خلال عام   

قانون الأحزاب السياسية، وقانون البلديات، وقانون المطبوعات       :  وهي بحقوق الإنسان، مساساً  

  .والنشر، وقانون ضمان حق الحصول على المعلومات



 

 ٣٩ 

 ـ      وعلى الرغم من إنجاز هذا الكم من القـوانين         ا الكثيـر مـن      والتـي أورد المجلـس حوله

المهمة لـم   الأخرى  اريع القوانين   إلا إن الكثير من مش    الملاحظات، وبعضها ملاحظات سلبية،     

مشروع قـانون   : بعد، وذلك رغم وضعها على جدول أعمال مجلس النواب، مثل         يتم إقرارها   

  .مشروع قانون حقوق الطفل و٢٠٠٦ لسنة ٣٣ديوان المظالم

 - ٢٠٠٧ خـلال عـام      -نائباً  ) ٧٥( قدم   ،وفي خطوة غير مسبوقة بتاريخ مجلس النواب       •

وكان مـن أهـم الأسـباب       ،   قانون لإنشاء اتحاد للمعلمين    مشروعاقتراح  عريضة تتضمن   

وتطوير رسالة التعلـيم    رفع المستوى العلمي والثقافي والاجتماعي للمعلم،       : الموجبة للمشروع 

ا، والمحافظة على أخلاقياتها وتقاليدها، وجمع كلمة المعلمين والمحافظـة علـى            بهالارتقاء  و

  .المجلسقبل تم متابعته ولم يناقش من تالاقتراح لم إلا إن  .حقوقهم وكرامتهم

) ٢٠٠٧ إلـى شـهر آب       ٢٠٠٣شهر حزيران   (وقد شهدت ولاية مجلس الأمة الرابع عشر         •

: إقرار مجموعة من القوانين التي أثارت جدلاً واسعاً في أوساط الرأي العام والمختصين، مثل             

دة لمجلـس الـوزراء   منه؛ إذ أجازت هذه المـا ) ج/٤(قانون ديوان المحاسبة وبخاصة المادة  

تحديد أي جهة لتكليف ديوان المحاسبة بالرقابة على سجلاتها المالية، وقد أثار بعض النـواب               

 . نقطة حول دستورية تلك المادة، إلا إن مجلس النواب لم يدعم هذا الرأي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .٢٠٠٨ خلال الدورة البرلمانية العادية لعام  والأعيان تم اقرار قانون ديوان المظالم من مجلسي النواب  ٣٣



 

 ٤٠ 

  والتعبير وحرية الصحافة والإعلام الحق في حرية الرأي: ادساًس
 ركيزة أساسية لبناء الديمقراطية، وقناة الجمهور للمعرفـة، وأداتـه للرقابـة،             صحافة حرية ال  دتع

لحقوق المدنية والسياسية نصاً صريحاً ومحدداً على الحق في         الخاص با ولذلك تضمن العهد الدولي     

  . ٣٤منه) ١٩(حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والإعلام وتداول المعلومات في المادة 

وحريـة  رأي والتعبيـر    رية ال  على كفالة الدولة لح    ه من )١٥(المادة   في   الأردني كما نص الدستور  

 والامتناع عـن    إيجابيةبأفعال   على القيام    - بسلطاتها المختلفة    -الزم الدولة   ، و والإعلامالصحافة  

  .٣٥هذه الحرياتتنتقص من سلبية يام بأفعال قال

حرية العمـل الـصحفي     تي مست   الانتهاكات ال الإجراءات و  جملة من    ٢٠٠٧وقد شهد عام     •

 ٣٦:ردن، وكان من أبرزهاالأوالإعلامي في 

  : الإيذاء الجسدي-١

ثناء تغطيتـه   أ للضرب من قبل أفراد جهاز الأمن العام          من صحيفة الرأي   تعرض صحفي  -

 .  ٢/٢/٢٠٠٧لعملية توزيع لحوم الأضاحي في منطقة عين الباشا بتاريخ 

للضرب من قبـل      ATVتلفزيون  لان في   مصور تلفزيوني ومراسل أخبار يعم    تعرض   -

 من التغطية الصحفية لاعتصام سائقي الحافلات في        اأفراد جهاز الأمن العام؛ بهدف منعهم     

 .٧/٤/٢٠٠٧مجمع الشرق الأوسط في محافظة العاصمة بتاريخ 

مربي الماشية في منطقة الجيزة أثنـاء       قبل  من الصحفيين للضرب من     ) ٢(ن  اتعرض اثن  -

 .٣١/٨/٢٠٠٧على رفع أسعار الأعلاف بتاريخ احتجاجاً  تغطية اعتصامهم

                                                 
  : من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على أن) ١٩( تنص المادة  ٣٤

  .لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة
ا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما ويشمل هذ. لكل إنسان حق في حرية التعبير

 .اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها
وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود من هذه المادة واجبات ومسئوليات خاصة، ) ٢(تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 

 : ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية
  . لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم-  أ          

  . لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة-ب           
  

  :ني علىمن الدستور الارد) ١٥( نصت المادة  ٣٥
كفل الدولة حرية الرأي، ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول أو الكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط أن لا ت  - أ

  . يتجاوز حدود القانون
 .لصحافة والطباعة حرتان ضمن حدود القانونا  - ب
 .لا يجوز تعطيل الصحف ولا إلغاء امتيازها إلا وفق أحكام القانون  - ت
حالة إعلان الأحكام العرفية أو الطوارئ أن يفرض القانون على الصحف والنشرات والمؤلفات والإذاعة، رقابة يجوز في   - ث

 .محدودة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة وأغراض الدفاع الوطني
  .ينظم القانون أسلوب المراقبة على موارد الصحف  - ج

  .٢٠٠٧يومية والأسبوعية التي تم رصدها خلال عام  تعتمد الوقائع المدونة على ما نشر في الصحف ال ٣٦



 

 ٤١ 

لا يزال ملف الاعتداء على المصورين الصحفيين تحت قبة مجلس النواب مفتوحاً، وهـو               -

 عدد من النـواب بـضرب المـصورين         بإقدام ١١/١٢/٢٠٠٦الاعتداء الذي حدث يوم     

  . تسوية هذه الحادثةالآنوتكسير الكاميرات، ولم يتم حتى 

  :التوقيف -٢

قاضي صلح محكمة جزاء عين الباشـا       من قبل   يومين  ل من صحيفة الرأي   صحفيتوقيف   -

 .٥/٢/٢٠٠٧بتاريخ  بناء على شكوى تقدم بها أحد أفراد مركز أمن عين الباشا

 ؛ من قبل الأمن العام   لعدة ساعات رأي  من صحف الغد والدستور وال    صحفيين  ثلاثة  توقيف   -

 ة ملاحقة مطلوبين من تنظيم القاعدة فـي اربـد         عملي ل بهدف منعهم من التغطية الصحفية    

 .١٠/١/٢٠٠٧بتاريخ 

من قبل   لعدة ساعات   ATVمصور تلفزيوني ومراسل أخبار يعملان في تلفزيون        توقيف   -

عتصام سائقي حافلات النقل العام فـي        لا  من التغطية الصحفية   ا بهدف منعهم  ؛الأمن العام 

 .٧/٤/٢٠٠٧ بتاريخ عمان

لانتخابـات البلديـة    فـي ا  ت؛ بهدف منعه من التغطية الصحفية       صحفي لعدة ساعا  توقيف   -

 .٣١/٧/٢٠٠٧بتاريخ 

 بهدف  ؛الكركمحافظة  في  يفتي الدستور والغد لعدة ساعات      من صح صحفيين  ثلاثة  توقيف   -

  .٢١/٨/٢٠٠٧ بتاريخ مشاجرة عشائريةلمنعهم من التغطية الصحفية 

 :الفصل من العمل -٣

بتـاريخ  ة دارالإمـن قبـل     صـحيفة الغـد     لين فـي    العاممن الصحفيين   ) ٢(ن  ا فصل اثن  -

٤/٦/٢٠٠٧ . 

 والتلفزيون بناء على قرار من المدير العـام للمؤسـسة           الإذاعةمن مؤسسة    علاميإفصل    -

 .٢٦/٩/٢٠٠٧بتاريخ 

 :المحاكمة -٤

ة  بحق رئيس تحرير صـحيف     ة البداية أمام محكم ى  تحريك دائرة المطبوعات والنشر دعو     -

بعنـوان  ساءة للدولة والثوابت الوطنية جراء نشر مقال سياسي         الإة  بتهمالمجد الأسبوعية   

وتجـدر   .٤/١٠/٢٠٠٧بتـاريخ   "  الكربونية والكرتونية  لحكوماتانتهاء مدة الصلاحية ل   "

الإشارة إلى أن محكمة البداية قضت ببراءة صحيفة المجد فـي هـذه القـضية وعـدم                 

 . رئيس تحريرهاةمسؤولي

بحـق   ة البداية محكمأمام  ى  دعو ٤/١٠/٢٠٠٧اريخ  بتتحريك دائرة المطبوعات والنشر      -

الإساءة للدولة والثوابت الوطنية جراء نشر      ة  بتهمة السبيل الأسبوعية    رئيس تحرير صحيف  



 

 ٤٢ 

 المبرح من مجهـولين، ولـم       لضربلفيها تعرض النائب علي العتوم       انتقدقصيدة شعرية   

  .يصدر قرار بها حتى تاريخه

ى قضائية ضد صحف وكتاب لانتقادهم آلية إدارتهـم         ام بعض المسؤولين بتحريك دعاو    يق -

 .اللوزارات والمؤسسات التي يتولون مسؤولياته

ويشير المركز الوطني لحقوق الإنسان إلى أن العديد من القضايا التي سبق وأن رفعـت                

، ما يبقـي    نظورة أمام المحاكم  أمام القضاء بحق الصحف اليومية والأسبوعية لا تزال م        

 .التردد على قاعات المحاكم ولفترات طويلةدائمي لصحافة العاملين في ا

 :التهديد غير الرسمي -٥

من قبـل أحـد المـسؤولين فـي المدرسـة           الأسبوعية  " الجزيرة"تهديد مندوب صحيفة     -

 المستشفى بتـاريخ    إلىخبر نقل طالبين تعرضا لوعكة صحية       نشر  لمنعها من    ةالإبراهيمي

٣/١٠/٢٠٠٧.  

 بتاريخ  الأسبوعية من قبل مجهولين   " الإخبارية" تحرير صحيفة    مديرالاعتداء على سيارة     -

٢٧/٧/٢٠٠٧. 

في مدينة السلط من قبل شقيق أحد المرشحين للانتخابـات           "يالرأ"صحيفة  تهديد مندوب    -

 .١٩/١١/٢٠٠٧  عشيرته بتاريخأفرادالنيابية على خلفية نشر خبر مشاجرة بين 

 :المنع من حضور الفعاليات العامة -٦

تغطيـة أعمـال الـدورة التاسـعة        بمندوبي الصحف اليومية    لمجلس النواب   عدم سماح    -

 .١٩/٢/٢٠٠٧تحاد البرلماني العربي بتاريخ الاوالأربعين لمجلس 

منع عدد من الصحفيين من الدخول إلى إدارة السير في مدينة أربد لتغطية أخبار الحوادث                -

يحملـون البطاقـة    ، بالرغم مـن أن هـؤلاء الـصحفيين          ٢/٥/٢٠٠٧والقضايا بتاريخ   

 .  المخصصة لتغطية الحوادث الأمنية

بعض الصحفيين من حضور حفل تكريم ابطال مسلـسل         مركز الحسين الثقافي    إدارة  منع   -

 .١٢/١١/٢٠٠٧باب الحارة في بتاريخ 

منع حزب جبهة العمل الإسلامي مندوب صحيفة الرأي من تغطية النشاطات والمؤتمرات             -

 .٢٧/١٢/٢٠٠٧الصحفية للحزب بتاريخ 

 :العراقيل الإدارية -٧

البث ب الفضائية   ATVقناة  حالت دون قيام    بإجراءات   هيئة الإعلام المرئي والمسموع      قيام -

 .٢٠٠٧في الموعد المحدد في مطلع آب 

ية غير سياسية في محافظة     ة إنشاء محطة إذاعة مجتمع    صرخ" عمان نت "منح إذاعة    عدم -

" المرئي والمـسموع  "خيص منذ صدور قانون      تر أيرفض منح    علماً بأنه لم يتم   ،  الزرقاء



 

 ٤٣ 

رفضت الحكومة إبداء أسباب قرار      وقد   .الذي سمح للقطاع الأهلي بإنشاء إذاعات خاصة      

) ب (١٨المادة رقـم    إلى   مستندة   ٢٣/١١/٢٠٠٧الرفض الذي اتخذته في جلستها بتاريخ       

 مـنح   لمجلس الوزراء الحق في رفض    "من قانون المرئي والمسموع التي تنص على أن         

 ".رخص البث لأية جهة كانت دون بيان الأسباب

 :الرقابة المسبقة -٨

 بتـاريخ   الأسـبوعية لـصحيفة المجـد     امتناع إحدى المطابع عن طباعة عـدد واحـد           -

خطـة لتقويـة الـرئيس      "حـول   في الصحيفة   سياسي  خبر  بسبب وجود    ، ١/٥/٢٠٠٧

 . دولة عربية والذي وصف بأنه يسيء إلى العلاقة مع "مواجهة حماسلالفلسطيني 

الـدولي   من قبل أجهزة الأمن في مطار الملكة علياء" الجزيـرة "مصادرة شريط لفضائية    -

 .١٨/٤/٢٠٠٧بتاريخ 

بناء على فتـوى  قانون المطبوعات والنشر خضاع الصحافة الإلكترونية ل   اتخاذ خطوات لا   -

كترونيـة  عتبر فيها المواقع الـصحفية الإل     ارئاسة الوزراء، و  في  أصدرها ديوان التشريع    

وقد حالت توجيهات جلالـة الملـك عبـداالله    مطبوعة يشملها تعريف قانون المطبوعات،   

 .  الثاني للحكومة دون حدوث هذه الرقابة

عدم خصوص  في منتهى الوضوح ب   جاء  من الدستور قد    ) ١٥(نص المادة   جدير بالذكر أن    و 

   .و الطوارئفي حالة إعلان الأحكام العرفية أجواز فرض الرقابة المسبقة إلا 

 على حريـة    اعتداءإن الرقابة المسبقة قبل أن تكون       ويرى المركز الوطني لحقوق الإنسان       

  . على حق الجمهور في المعرفةاعتداءالصحافة هي 

 :صعوبة الحصول على المعلومات -٩

عامـة فـي     الصحفيين حول قضايا    استفسارات  الإجابة على   ين عن   المسؤولبعض  ع  امتنا -

 :، ومن أبرزهاومون بإدارتهاالمؤسسات التي يق

o             استمرار الإجراءات الإدارية في مجلس الأعيان التي تؤدي إلى حجب المعلومات عن

منع الصحفيين من حضور اجتماعات اللجان الدائمة مـع غيـاب أي            : الصحافة، مثل 

توضيح أو بيان عن سير المناقشات، وأعمال اللجان بما فـي ذلـك عـدم اطـلاع                 

 .ولجانه المختلفة المجلس أعمالالصحفيين على جدول 

o               امتناع أحد المدراء العامين في وزارة المالية عن الإجابة على استفـسارات منـدوب

 .١٨/١/٢٠٠٧صحيفة الغد عند طلبه معلومات تتعلق بالموازنة العامة بتاريخ 

o    وتزويدهم  لوزارة الثقافة عن الرد على استفسارات الصحفيين         الإعلاميامتناع الناطق

 .١٤/٣/٢٠٠٧بتاريخ  تعلومابالم



 

 ٤٤ 

o   اثر شكاوى المـواطنين    صحيفة الدستور من تصوير محطة تنقية جرش        مندوبي  منع

   .١٤/٨/٢٠٠٧من انتشار الروائح الكريهة في المنطقة بتاريخ 

 ـ      تجـاوزات   الهذه  وفي الوقت الذي حصلت فيه       •  الـصحفية ة  المقلقـة علـى صـعيد الحري

التـي  التاليـة    لإيجابيـة تطورات ا ال الإنسان يسجل    المركز الوطني لحقوق  فإن  ،  والإعلامية

 : على صعيد التشريعات، ومن أبرزها٢٠٠٧شهدها عام 

الحريات الصحفية  تعزز  أحكاماً  الذي تضمن   ، و ٢٠٠٧لعام   قانون المطبوعات والنشر     تعديل  - أ

 : على النحو التاليوالإعلامية

، وذلك بالنص على آليـة      هدخل القانون أحكاماً جديدة تساعد الصحفي على تأدية مهام        أ .١

محددة للحصول على المعلومات، فقد ألزم جميع الجهات الرسمية والمؤسـسات العامـة             

بتسهيل مهمة الصحفي وإتاحة المجال له للإطلاع على برامجها ومـشاريعها وخططهـا،       

حيث نص القانون على أن تقوم الجهة المختصة بتزويد الـصحفي بهـذه المعلومـات أو        

رعة اللازمة وفقاً لطبيعة الخبر أو المعلومات المطلوبة إذا كان لهـا صـفة              الأخبار بالس 

 .إخبارية عاجلة، وخلال مدة لا تزيد على أسبوعين إذا لم تكن تتمتع بهذه الصفة

، ما  نظم القانون حق الصحفي في حضور نشاطات الفعاليات الرسمية والأهلية العامة           .٢

الأنظمة أو التعليمات السارية المفعول الخاصـة       لم تكن مغلقة أو سرية بحكم القوانين أو         

 .بهذه الجهة

حظر التدخل في العمل الصحفي أو إكراه الصحفي على إفشاء مصادر معلوماتـه، أو               .٣

، وذلك مـع  حرمانه من أداء عمله، أو من الكتابة أو النشر بغير سبب مشروع أو مبرر           

في اتخاذ القرار بالنـشر أو      عدم الإخلال بما هو متعارف عليه من سلطة رئيس التحرير           

 .عدمه

نص القانون على عدم جواز توقيف الصحفي فـي الجـرائم التـي ترتكـب بواسـطة                  .٤

 .منه) و/٣٠( بموجب المادة المطبوعات

من الدستور التـي لا تجيـز       ) ١٥(رفع الرقابة المسبقة على المطبوعات إعمالاً للمادة         .٥

 .فرض الرقابة في الأحوال العادية

ختصاص محكمة البداية بالنظر في الجرائم المرتكبة بواسطة المطبوعـات،          على ا التأكيد   .٦

ومنع توقيف الصحيفة إلاّ بواسطة القضاء وضمن شـروط واضـحة وشـفافة وتتـصل               

 .بمخالفتها لشروط الترخيص

 .المؤسسات الصحفية لقانون الشركات من ناحية رأس المالع اخضإ .٧

 : ومن أهمهاالملاحظات،كما سجل المركز بالاضافة إلى ذلك عدداً من  •

o لم يتم إغلاق أية صحيفة بصورة دائمة أو مؤقتة. 



 

 ٤٥ 

o          لم يمنع أي صحفي من مزاولة المهنة من قبل نقابة الصحفيين، وهي المرجـع المخـتص

 .بهذا الشأن

o                لم ترد إلى نقابة الصحفيين أي شكاوى من قبل الصحفيين تفيد باستدعاء أي منهم للأجهزة

 .حفيالأمنية بخصوص عمله الص

o لم يمنع أي صحفي أجنبي من دخول البلاد، كما لم يطرد أي صحفي أجنبي من البلاد. 

o                 لم ترد إلى نقابة الصحفيين أي شكاوى من قبل الصحفيين تفيد بتعرض أي منهم للـضغط

 .لكشف مصادر أخباره

o               لم ترد إلى نقابة الصحفيين أي شكاوى حول مصادرة الآلات والوثائق، ولم تسجل حالات

 .سية حول هذا الأمررئي

 قانون المطبوعات على  عدداً من السلبيات     الإنسان يسجل المركز الوطني لحقوق      وبالمقابل، •

  :، ومن أهمهاوالنشر

 وللمقارنة لا يتطلب إصدار     ،الإبقاء على شرط الترخيص المسبق قبل إصدار المطبوعات        .١

 لحقـوق   وروبيةالألولاية المحكمة    دولة تخضع    )٤٦(المطبوعات أي ترخيص مسبق في      

 .الإنسان

هو الأمر الـذي يـشجع       و ، الصحف لأسهم في أبقى القانون على جواز تملك الحكومة ا       .٢

 وخاصة تلك التـي تمتلـك       ،في السياسات التحريرية للصحف   ويجيز لها التدخل    الحكومة  

  .أسهماً فيها

 ميتين أكبر صحيفتين يـو    أسهمها في ب تحتفظ   لا تزال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي      •

 .مما يؤدي إلى تدخل الحكومة في عمل كل من هاتين الصحيفتين، )الرأي والدستور(

 مواد قانون العقوبات، وإضافتها إلى قانون المطبوعـات       بعض  نسخ  لجوء الحكومة إلى     .٣

تـاريخ  فـي   غير مـسبوقة    مالية  فرض غرامات   ضمنت  تقد  ، و  بدلاً من إلغائها   والنشر

 . ٣٧اً ألف دينار) ٢٠(إلى ات، حيث وصلت الفمخبعض ال على يةالأردنالصحافة 
                                                 

 )٣٨(المادة   ٣٧
 :يحظر نشر أي مما يلي

 .إليها تحقير أو قدح أو ذم إحدى الديانات المكفولة حريتها بالدستور، أو الإساءة  ما يشتمل على-أ
 . أو بالصورة، أو بالرمز أو بأي وسيلة أخرىأو بالرسم،  ما يشتمل على التعرض أو الإساءة لأرباب الشرائع من الأنبياء بالكتابة،-ب
 .أو المعتقد الديني، أو إثارة النعرات المذهبية، أو العنصرية  الشعورإهانة ما يشكل -ج
  .الأفراد وحرياتهم الشخصية أو ما يتضمن معلومات أو إشاعات آاذبة بحقهم  ما يسيء لكرامة-د

  ٤٦المادة 
 من هذا القانون تعاقب بغرامة) ٣٩(أي حكم من أحكام المادة  الفج ـ إذا نشرت المطبوعة الدورية ما يخ

 دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار ولا يحول ذلك دون ملاحقة المسؤول جزائيا لا تقل عن ثلاثة آلاف
 .أحكام القوانين النافذة وفق
ن، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد من هذا القانو) ٣٨(المادة  من) ج(و ) ب(و ) أ( آل من يخالف أحكام الفقرات -د

 .عشرين ألف دينار على
  .القانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار من هذا) ٣٨(من المادة ) د( آل من يخالف أحكام الفقرة -هـ
  
  



 

 ٤٦ 

لا يزال قانون المطبوعات والنشر يمنح مدير عام دائرة المطبوعات والنشر حـق وقـف           .٤

 ومنع توزيعها وتحديد عدد النسخ التي يـسمح         إدخال المطبوعات التي تصدر في الخارج     

 وبـصورة عاجلـة     إلى المحكمة مدير المطبوعات والنشر    أن يتقدم   على  ،  مؤقتاًًبتوزيعها  

 أو تحديد عدد النسخ الموزعة إلـى         توزيعها أو إدخالهاقرار مستعجل بمنع    إصدار  بطلب  

 .حين صدور قرار نهائي بهذا الشأن

 المطبوعات والنشر صلاحية الموافقة المـسبقة       دائرةمنح قانون المطبوعات والنشر مدير       .٥

،  العلمي ات ومراكز البحث  على المطبوعات التي تستوردها المؤسسات الحكومية والجامع      

 بعد الموافقـة المـسبقة للمـدير،        إلاسات  سحيث لا يجوز إدخال أي مطبوعات لهذه المؤ       

وهو ما يـشكل قيـدا       ،خاصة لاستخدامها في البحث العلمي    وضرورة وضعها في أماكن     

  .على حرية البحث العلمي ويحرم المؤسسات العلمية من حق اللجوء إلى القضاء
 
ومن أهم الأحكام التـي     ،  ٢٠٠٧ضمان الحق في الحصول على المعلومات لعام        إقرار قانون     -  ب

مـا  الحريات الصحفية والإعلاميـة،     سهم في تعزيز    تعتبر أحكاماً ت  ، والتي   قانونتضمنها ال 

 :يلي

عهد القانون إلى الدوائر الحكومية على اختلاف مهامهـا مـسؤولية الكـشف عـن                .١

 كما  لحصول على المعلومات ضمن آلية معينة،     وإجابة طلبات المواطنين با    المعلومات،

 ليقوم بمهمة   مفوضاً للمعلومات  يكون المدير العام لدائرة المكتبة الوطنية     نص على أن    

مجلـس   إنـشاء تنسيقية تيسر على الدوائر الحكومية تأدية هذه المهمة، إضـافة إلـى             

ءات المتـصلة    في التنظيم والإشراف على حسن تطبيق الإجرا       الإسهام بغية   للمعلومات

  .بالكشف عن المعلومات

أو  طلبه  القانون لمقدم طلب الحصول على المعلومات الطعن في قرار رفض تلبية        أجاز .٢

 مـن اليـوم    يومـاً )٣٠( وذلك خلال ،الامتناع عن الرد عليه أمام محكمة العدل العليا   

 الامتناع عـن     الطلب أو  لإجابةالتالي لتاريخ انتهاء المدة الممنوحة بموجب هذا القانون         

غير أن لمقدم الطلب الحق في الوقت نفسه تقـديم شـكوى إلـى مفـوض                . الرد عليه 

 .  المعلومات المطلوبةإعطاءامتناع المسؤول عن عند المعلومات 

نص القانون على وجوب فهرسة وتنظيم وتصنيف المعلومات والوثائق المتوفرة لدى            .٣

سيتيح فرصة تسهيل الاطـلاع عليهـا،   ، مما   الدوائر الحكومية خلال مدة زمنية محددة     

 .فضلاً عن حفظها بصورة مهنية منظمة

على إصدار نظام يجيز الكشف عن الوثائق المحمية التي يجري تحديـدها            القانون  نص   .٤

 .بمقتضى أحكامه على أن يكون قد مضى على حفظها ثلاثون عاماً



 

 ٤٧ 

حـق الحـصول علـى    قانون ضـمان   "يثني المركز الوطني لحقوق الإنسان على إقرارإذ  و 

 في الوصـول إلـى      - والصحفي -نقلة نوعية في إعمال حق المواطن       ويعتبره  " المعلومات

  .كحق يضمنه القانون وليس منحة أو تسامحاً من الحكومة ومؤسساتها المعلومات

  :القانونعلى التالية  السلبياتيسجل ه إلا إن •

سلطة التنفيذية ما عـدا      أغلب أعضائه من ال   إذ إن    ؛لمعلوماتامجلس  ة  عدم استقلالي  .١

ويتشكل المجلس برئاسـة وزيـر الثقافـة        . المركز الوطني لحقوق الإنسان   مفوض  

وعضوية أمين عام وزارة الداخلية ومـدير التوجيـه الـوطني بـالقوات المـسلحة               

  .٣٨وغيرهم

 .غياب آلية واضحة لتصنيف الوثائق الحكومية التي يجوز استثناؤها من الكشف .٢

الوطني لحقوق    يؤكد المركز  ، في المعرفة والحصول على المعلومات     عمال حق المواطن  ولإ 

ولة رقم  الدقانون حماية أسرار ووثائق     "إجراء تعديلات جوهرية على     على ضرورة    الإنسان

 وبدون ذلك لن يكون لقانون ضمان حق الحـصول علـى المعلومـات              ،"١٩٧١ لسنة   ٥٠

ووثائق الدولة يشكل نظاماً كاملاً للسرية      الفاعلية الكافية، وخصوصاً أن قانون حماية أسرار        

 بموجب - إذ يتم تصنيف وثائق وأسرار الدولة     للمعلومات؛" الكشف الأقصى "ويتنافى مع مبدأ    

تعتبر جميع الوثائق الرسمية     سري للغاية، سري، محدود، و     : إلى أربع درجات   -هذا القانون   

 وعلى المسؤول أن يحـافظ علـى       .)يةوثائق عاد (الأخرى التي لا تشملهما أحكام هذا القانون        

 ولا يجوز إفشاء مـضمونها لغيـر أصـحاب          ،الوثائٌق العادية ويحفظها من العبث أو الضياع      

  .العلاقة بها ما لم يصرح بنشرها

الدولية تجيز تقييد حرية التعبير حماية للأمن الوطني للدولـة،          المعايير  أن   إلى   المركزيشير  و •

 ـتفرض إجراء ما يعرف   إلا إنها    يكـون   عند فرض التقييد، وذلك بـأن        "الفحص الثلاثي "  ب

حمايـة مـصلحة    لوضرورياً  وضرورياً في مجتمع ديمقراطي،      ،التقييد محدداً بنص القانون   

توازن بـين    معادلة تضمن ال   –مثلاً   -"  جوهانسبرغ مبادئ"وتقدم  . أجدر بالرعاية للمجتمع  

  .٣٩تمع في المعرفةحق الدولة في إبقاء المعلومات سرية وبين حق المج

                                                 
  :                                                      وعضويةمفوض المعلومات ويكون نائباً للرئيستكون المجلس من عضوية  ٣٨
     عام وزارة العدل،أمين -١
   عام وزارة الداخلية،أمين -٢
  ،للإعلام الأعلى عام المجلس أمين -٣
   العامة،الإحصاءات مدير عام دائرة -٤
   مدير عام مرآز تكنولوجيا المعلومات الوطني،-٥
  .في القوات المسلحة مدير التوجيه المعنوي -٦
  الإنسان المفوض العام لحقوق -٧
  

 ١/١٠/١٩٩٥ الصادرة في تاريخ  جوهانسبرغ حول الأمن الوطني وحرية التعبير وحق المعرفةمبادئ انظر  ٣٩
/www.article١٩.org/pdfs/standards/joburgprinciples.pdf 
  



 

 ٤٨ 

شروعاً لتعـديل    رفع لرئاسة الوزراء م    المجلس الأعلى للإعلام  إلى أن   في هذا الصدد    يشار  و 

ويؤكد المركز الوطني لحقوق الإنـسان علـى ضـرورة          . قانون حماية أسرار ووثائق الدولة    

اللازمة على هذا القانون والتي من شأنها استكمال منظومة حق الحـصول            إجراء التعديلات   

  .على المعلومات

 إلغاء العقوبـات الـسالبة      ىتوجه العالمي ينحو إل   الومن جهة أخرى، يؤكد المركز على أن         •

  ٤٠.والاكتفاء بالتعويضفي قضايا المطبوعات والنشر للحرية في قضايا الذم والقدح 

ات أنه آن الأوان لتعديل قانون العقوبات فيما يتعلق بالذم والقدح وإلغاء العقوب           المركز  يرى  و •

   .الذي يتناسب مع كل حالهالسالبة للحرية، والاستعاضة عنها بالتعويض 

إحداث نقلة نوعية في التـشريعات المتعلقـة بحريـة الـرأي             المركز على أهمية  ذ يؤكد   إو 

عـام  لتقريره  التي تضمنها   توصياته  أهم  يعيد التأكيد على    فإنه   والتعبير والصحافة والإعلام،  

  : بما يلي، ويوصي٢٠٠٦

امة دورات تدريبية وورش عمل للمسؤولين الحكوميين حول حق المعرفة وقـانون            إق .١

الحصول على المعلومات؛ لتسهيل تدفق المعلومات من الأجهزة الحكوميـة لوسـائل            

 .  الإعلام والمواطنين، وترويج ثقافة الانفتاح والشفافية

توافـق مـع     لي ؛١٩٧١لـسنة   ) ٥٠(تعديل قـانون حماية أسرار ووثائق الدولة رقم         .٢

  .من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) ١٩(المـادة 

 .إلغاء كافة أشكال الرقابة المسبقة على الصحف .٣

 .إلغاء ملكية الحكومة أو القطاع العام في اسهم الصحف .٤

تفعيل وتنفيذ تعليمات الإجراءات الخاصة المتعلقة بتنظيم وتسهيل عمـل الـصحفيين             .٥

الظروف الطارئة والمناسبات الخاصة التي وضعتها اللجنة الرباعيـة         والإعلاميين في   

المكونة من المجلس الأعلى للإعلام والمركز الأردني للإعـلام ونقابـة الـصحفيين             

 لإعلاميـين واالأمن العام   مديرية  ط اتصال بين    اومديرية الأمن العام، مثل تعيين ضب     

 .هما بينةث، وتشغيل خطوط اتصال ساخناحدقع الأافي مو

  

  

  

                                                 
سان   ؛ إذ يقول المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في ح ٤٠ إن  : "٢٠٠٢رية الرأي والتعبير في تقريره المقدم إلى لجنة حقوق الإن

رأي                    توجيه تهم جنائية إلى الصحفيين والأفراد فيما يتعلق بالتشهير، وإمكانية حبسهم وفرض غرامات باهظة عليهم، يقوض الحق في حرية ال
  ".ف أو التشهير يشكل بوضوح عقاباً غير متناسبوأن الحكم بالسجن على من يرتكب القذ... والتعبير ويجرده من محتواه

  



 

 ٤٩ 

  الحق في تأسيس النقابات والانضمام إليها   : سابعاً
حرية التنظيم النقابي ضـمن     ) و/٢٣/٢(و) ١٦/٢( في المادتين    ١٩٥٢كفل الدستور الأردني لعام     

، وتتـوزع إلـى     ٢٠٠٧نقابة حتى نهاية عام     ) ٦٢(وقد بلغ عدد النقابات الأردنية      . حدود القانون 

  :  أربع مجموعات وهي

يوجد لبعضها مكاتب في المجمع المهني، وعـددها        نقابة، و ) ١٤( المهنية وعددها    النقابات .١

 إلا إنـه لا يوجـد       .نقابة المحامين، ونقابة المهندسين، ونقابة الأطباء     : منهانقابات، و ) ٦(

، ننقابـة الـصحفيي   : نقابات، ومنهـا  ) ٨(لبعضها الآخر مكاتب في هذا المجمع، وعددها        

 ٤١.نرابطة الكتاب الأردنيي، وينونقابة الفنانين الأردني

نقابة، وتنضوي جميعها تحت مظلة الاتحاد العام لنقابـات         ) ١٧(النقابات العمالية وعددها     .٢

النقابة العامة للعاملين بالنقل البري والميكانيك، والنقابة العامة للعاملين في          : العمال، ومنها 

  .م والتعدينالموانئ والتخليص، والنقابة العامة للعاملين في المناج

النقابة العامـة لأصـحاب الحلـي       : نقابة، ومنها )  ٢٩( نقابات أصحاب المهن وعددها      .٣

والمجوهرات، والنقابة العامة لأصحاب المخـابز، والنقابـة العامـة لتجـار الكهربـاء              

 .والإلكترونيات

، فيمـا   ٢٠٠٧عضواً لعام   ) ٣٤٨،٨٦١ (- على اختلاف أنواعها     -بلغ عدد منتسبي النقابات      •

لغ عدد الأعضاء الفاعلين والمسددين كافة التزاماتهم المالية والذين يحق لهم المـشاركة فـي        ب

مـن  %) ٥٩(، أي ما نـسبته      )٢٠٦،٨٠٨(اجتماعات الهيئة العمومية والانتخاب والتصويت      

أما عدد الأعضاء الفاعلين من الإناث فـي جميـع النقابـات فبلـغ              . مجموع عدد الأعضاء  

، وهو ما يعكس ضعف مشاركة المـرأة        من المجموع الكلي  %) ٦(بته  ، أي ما نس   )٢١،٨٩٢(

 . النقابات وأنشطتهاعضويةفي 

المراكز القانونية  إلى اختلاف    أدى   ،للحركة النقابية المرجعيات القانونية   تعدد  يلاحظ أن   و •

بينها، وكذلك اختلاف درجة مرونـة      فيما  درجة استقلال وحرية اتخاذ القرار      لها، واختلاف   

ففي حين تشكلت النقابات المهنية بموجب قـانون، فـإن          .  لكل منها  اء والتعديل والإلغاء  الإنش

تشكيل النقابات العمالية ونقابات أصحاب المهن استند إلى قرارات وأنظمة صادرة عن مجلس             

 ٤٢. عن وزير العمل- في اغلب الأحيان -الوزراء، أو قرارات تصدر 

                                                 
ة  : النقابات المهنية التي لديها مكاتب في المجمع المهني، هي   ٤١ اء نقاب ة  ، والأطب ة  المهندسين، و نقاب امين، و نقاب ة  المح صيادلة، و نقاب ة  ال نقاب

ة   الأسنان،   زراعيين   ونقاب ديها              . المهندسين ال ي لا يوجد ل ة الت ات المهني ا النقاب ي، فهي         أم ة   : مكاتب في المجمع المهن صحفيين، و  نقاب ة  ال نقاب
    . المحاسبين القانونيين، ورابطة الكتابنقابة الأطباء البيطريين، ونقابة والجيولوجيين، نقابة الممرضين، ونقابة المقاولين، ونقابة الفنانين، و

 تعديلاً في القانون، الأمر الذي يستدعي موافقة مجلس الأمة بشقيه النواب فمثلاً أي تعديل أو تغيير في بنية النقابات المهنية وأهدافها يتطلب ٤٢
والأعيان، بينما يتطلب تعديل الترخيص أو أي من شروطه للنقابات العمالية أو مجموعة أصحاب المهن استصدار قرار تعديلي من قبل وزير  

  العمل فقط



 

 ٥٠ 

بأن النقابـة   ن هناك مفهوماً قانونياُ وقضائياً      ويرى المركز الوطني لحقوق الإنسان بأ      

 لا يكون أبداً بنظام وإنما يكـون        الاعتباري والشخص   ،هيئة تتمتع بشخصية اعتبارية   

 يعـد   – ولـيس النظـام      –ولذلك يرى المركز أن إنشاء النقابات بموجب القانون          .بقانون

 . سيطرة الإدارة الحكومة اتخاذ قراراتها وإبعادها عن فيمؤشراً على ضمان استقلاليتها 
، فعلى سبيل   قرارات مجالس النقابات بشطب أسماء عدد من أعضائها       توالت   ٢٠٠٧خلال عام    •

محامياً متدرباً وممارساً من سجلات     ) ١٧٤(المثال قرر مجلس نقابة المحامين شطب عضوية        

يب وممارسـة   النقابة؛ لعدم تسديدهم التزاماتهم المالية لأكثر من عام وانقطاعهم عـن التـدر            

 . المهنة، فضلاً عن تولي معظمهم وظائف تتعارض مع شروط التفرغ لمزاولة المهنة
 -عضواً من سجلات النقابـة      ) ١٢٧(كما قرر مجلس نقابة المهندسين الزراعيين شطب أسماء         

  . بعد إمهالهم سنتين دون تصويب أوضاعهم-بشكل نهائي 

طبيباً غير مسددين لالتزاماتهم المالية للنقابة      ) ١٥٥٥( نقابة الأطباء بشطب عضوية      تكما لوح 

فـإن  ‘ لمدد تتراوح بين عام وعامين ونصف، وفي حال تم شطب عضوية الطبيب من النقابـة              

 .ممارسته لمهنة الطب تصبح مخالفة للقانون حكماً
فنظمت العديـد   ،   بالقضايا الوطنية والقومية العامة    ٢٠٠٧ عام   النقابات المهنية انشغلت  قد  و •

المهرجانات والمحاضرات والندوات التي سلطت الضوء على موقف النقابات من قـضايا            من  

مقاومة التطبيع مع إسرائيل، والحريات العامـة، والأسـرى الأردنيـين فـي             : مختلفة، مثل 

 . السجون الإسرائيلية والأمريكية في العراق
ين العام والخـاص، ومـن      كما انشغلت المجالس النقابية بمطالب أعضائها العاملين في القطاع         

ورفـع عـلاوة العمـل      ، والية احتساب الراتب الأساسي،      برفع العلاوة الفنية  المطالبة  : أبرزها

 للمهندسين والمهندسين الزراعيين والأطباء وأطباء الأسنان       الإضافي،  وتعديل الراتب التقاعدي    

  .والصيادلة والممرضين وغيرهم
 اعتـصاماً   -١٤/٨/٢٠٠٧ بتـاريخ    -مستشفيات الحكومية   نفذ مئات من الأطباء العاملين في ال       •

 دقيقة احتجاجاً على استمرار الاعتداءات عليهم أثناء عملهم اسـتجابة لطلـب             ١٥رمزياً لمدة   

النقابة، وتعبيراً عن جدية نقابة الأطباء في التعامل مع هذه القضية الخطيرة، وطـالبوا بعـدم                

نما اعتداء على موظف    إطبي مجرد مشاجرة وحسب، و    اعتبار الاعتداء على الأطباء والطاقم ال     

حادث اعتداء على أطبـاء أثنـاء       ) ١٧ (٢٠٠٧وقد شهد عام    أثناء تأديته لواجبه الرسمي،     

 .تأديتهم لواجبهم الوظيفي



 

 ٥١ 

المطالبة في تحسين الأوضاع المعيـشية للعمـال،         عدد منها ب    فقد انشغل  النقابات العمالية أما   •

الصحي، وزيادة علاوة المعيشة، والزيادة السنوية، وصرف بدل        وركزت على قضايا التأمين     

 .صعوبة عمل لمن يحتاجها
المكتب التنفيذي لاتحاد نقابات العمال تشكيل لجان نقابية في مواقع العمل التي يزيد عـدد               قرر   •

عاملاً؛ لتتولى مهام تنظيم العمل النقابي والتفاوض مع أرباب العمـل           ) ٢٠(العاملين فيها عن    

 .لجنة حتى تاريخه) ٤٥( فيه مصلحة العمال، وقد جرى تشكيل ما مجموعه لما
لاحظ المركز الوطني لحقوق الإنسان عدم تمتع المحامين الشرعيين بحق التنظـيم النقـابي               

ضرورة العمل على تـسهيل     بالمركز  ، يوصي   لعدم وجود نقابة خاصة بهم، وفي هذا الصدد       

 الفئة من المحامين، أو إجراء التعديلات اللازمـة         إجراءات تشكيل نقابة مهنية خاصة بهذه     

 .نقابةالعلى قانون نقابة المحامين بحيث يسمح لهم بالانضمام إلى 

تطوير المهنـة، والـدفاع عـن       :  على أن أهدافها هي    - على اختلافها    -تكاد تجمع النقابات     •

المساهمة فـي   الأعضاء وتمثيلهم، وخدمة المجتمع، وبناء علاقات مع المؤسسات الأخرى، و         

وعلى الرغم من وجود العديد من القـوانين        ). الحرية، والعدل، والمساواة  (صيانة المثل العليا    

والأنظمة التي توضح الأهداف والغايات التي أنشئت من اجلها النقابات وآلية تسيير أعمالهـا،              

 أنظمتهـا   إلا إنه لا تزال العديد منها تنقصه الرسالة والرؤية الواضـحة لعملهـا، كمـا أن               

 إلـى  ما تتضمن أهدافاً فضفاضة يصعب تحقيقها واقعيـاً، بالإضـافة            - غالباً   -الأساسية  

           ن إدثة  افتقادها لمفهوم التخطيط الاستراتيجي، وعدم وجود قاعدة بيانات لها، وهي غير مح

  .وجدت

عة  إذ هناك سب   لتطوير كفاءة أعضائها؛  ات  ويلاحظ المركز ضعف الخدمات التي تقدمها النقاب       

برامج فقط  للتعليم المستمر تقوم بها سبع نقابات، الأمر الذي يعكس مـدى تواضـع جهـود                  

كما يلاحـظ نقـص عـدد المجـلات         . التعليم والتعليم المستمر الذي توفره النقابة لأعضائها      

  .والنشرات التثقيفية التي تصدرها النقابات

 خـلال عـام     -النقابة، حيث جرت    تلتزم النقابات بمبدأ الانتخاب في اختيار النقيب ومجلس          •

 .  انتخابات في نقابة المحامين، ونقابة الأطباء، ونقابة أطباء الأسنان– ٢٠٠٧

القاضـي بتعـين رؤسـاء        قرار مجلس نقباء النقابات المهنية     إلىبقلق  ينظر  المركز   إلا إن  

الانتخـاب  اللجان النقابية، ويعتبره متناقضاً وشعارات النقابات التي تـدعو لاعتمـاد مبـدأ          

بوصفه وسيلة الاختيار وعنوان الممارسة الديمقراطية، ولا سيما أن هذا القرار قـد أثـار               

  .مواقف متباينة في الأوساط النقابية بين مؤيد ومعارض

 إذ بلغت نسبة المقترعين     المركز تواضع الإقبال على انتخابات نقابة أطباء الأسنان؛       لاحظ  كما   •

 الاقتراع، في حين كانت نسبة المقترعين في الانتخابـات          من مجموع الذين يحق لهم    %) ٣٥(



 

 ٥٢ 

وهـو مـا    عن نسبة المشاركة السابقة،     %) ٤٦( بنسبة انخفاض مقدارها     أي،  %)٧٦(السابقة  

  .يعكس تدني مستوى الاهتمام بالشؤون الداخلية للنقابة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ٥٣ 

  الحق في تأسيس الأحزاب: ثامناً
فـي  تم نـشره    حيث  ،  ٢٠٠٧لسنة  ) ١٩(صدور قانون الأحزاب السياسية رقم       ب ٢٠٠٧ز عام   تميّ

 أوجبت المـادة وقد . بدأ العمل به اعتباراً من ذلك التاريخ     و ١٦/٤/٢٠٠٧بتاريخ  الجريدة الرسمية   

حكام هذا القانون خلال مدة     بتصويب أوضاعه وفقاً لأ   القيام  ئم  كل حزب قا   علىمن القانون   ) ٢٧(

ن تاريخ نفاذه، وإذا لم يتم التصويب خلال المدة المذكورة يعتبر الحزب منحلاً             لا تزيد على سنة م    

  .حكماً

من الدستور التي كفلت للأردنيين  الحـق فـي          ) ١٦( ويستند إصدار هذا القانون إلى نص المادة      

 ونظمها لا تخالف    الجمعيات والأحزاب السياسية، على أن تكون مشروعة ووسائلها سلمية        تأسيس  

 تأليف الأحـزاب الـسياسية ومراقبـة        ةتنظيم طريق على  القانون  قصرت دور   و،  الدستورأحكام  

  .مواردها فحسب

المركز الوطني لحقوق الإنسان أن الحق في تشكيل الأحزاب السياسية يرتبط بالعديـد             رى  وي 

حرية الرأي والتعبير، وحرية الاجتماع، والحق      : من الحقوق والحريات العامة الأخرى، مثل     

قانون الأحزاب السياسية ارتباطـاً     وبذلك يرتبط    .مشاركة بانتخابات عامة حرة ونزيهة    في ال 

وثيقاً بالقوانين التي تنظم هذه الحقوق كقانون الاجتماعات العامـة، وقـانون الانتخابـات،              

  .وقانون المطبوعات

لى  ع اً يفرض قيود  ٢٠٠٧لسنة  ) ١٩(يلاحظ أن القانون الجديد للأحزاب السياسية رقم        كما   •

ويتضمن عقبات تحـول    الحق الدستوري للمواطنين الأردنيين في تأليف الأحزاب السياسية،         

 : ومن أهمهادون ممارسة هذا الحق على الوجه الصحيح، 

حكـام  لأ، وفي ذلك مخالفـة صـريحة   إخضاع تأسيس الحزب لموافقة وزير الداخلية     .١

 .دق عليهالاتفاقيات والمعايير الدولية التي انضم إليها الأردن وصاا

عدد سيؤدي إلى    ال ذلكإذ إن اشتراط     ،٤٣نالمؤسسيالمبالغة في اشتراط عدد كبير من        .٢

، الأمـر   ٤٤وجود أعضاء لا أثر لهم في رفد أنشطة الحزب أو إثراء الحياة الـسياسية             

القوى السياسية غير القادرة على امتلاك مثـل هـذا العـدد إلـى              بعض  يؤدي ب الذي  

يفتح البـاب    س كما،   على الوطن بالخير   دلسري الذي لا يعو   اللجوء للعمل ا  الانكفاء أو   

اك سياسة الترهيب أو الترغيب؛ للضغط على هذا الحـزب أو ذ          أمام الإدارة لممارسة    

                                                 
ه في    شخصاً آما آان ) ٥٠(من شخصاً بدلا ) ٥٠٠(اشترط القانون لتأليف الحزب عضوية  ٤٣  سابق، وأن ينتمي هؤلاء     معمولا ب انون ال الق
  .لكل محافظة%) ١٠(محافظات على الأقل، وبنسبة ) ٥(إلى 
ى العمل         ٤٤ لبية عل اراً س ه آث يشجع القانون حالة الاندماج السريع بين الأحزاب المختلفة سياسياً وأيديولوجياً، وهو الأمر الذي يحمل في طيات

ي دى  الحزب وفرة ل ات المت شير المعلوم ي الأردن، وت ز ف وز المرآ هر تم ي ش ى  ٢٠٠٧ ف ل إل ن قب ة م ك محاول طياً ) ١٣( أن هنال اً وس حزب
 من النجاح – حتى تاريخ إعداد هذا التقرير  -، ولكنها لم تستطع     "المجلس الوطني للتنسيق الحزبي   "للاندماج معاً في حزب واحد تحت مسمى        

 .في تحقيق ذلك
  



 

 ٥٤ 

ضغوطها التي قـد    عليه  سياسات ومواقف باتجاه معين، وإلا مارست       من أجل اتخاذ    

يـؤدي  والقانون، دون العدد الذي يتطلبه   إلى ما   تنجح في تقليص عدد أعضاء الحزب       

ويحول دون  الحياة السياسية   يلحق الضرر ب  الأمر الذي   حل الحزب حكماً،    بالتالي إلى   

  .التحول الديمقراطيعملية ، ويشوه تنميتها

الأحـزاب   إنـشاء  أمـام يشكل عقبة حقيقية    كبير للمؤسسين   ويرى المركز أن اشتراط عدد       •

مـا تـضمنته     وب ،نالمواطنين الأردنيي بعدد  العدد المطلوب   قيس  ما  إذا   وخصوصاً   ،السياسية

ط لتأسـيس الحـزب وجـود       كقانون الأحزاب المصري الذي اشـتر      المماثلة   القوانينبعض  

فراد الشعب  ألشعب المصري يفوق عدد     فراد ا ن عدد أ  أكثر، مع ملاحظة    أشخص لا   ) ١٠٠٠(

 .ضعفاً) ١٤(الأردني بأكثر من 

 من) ٢٥(تضمنت المادة   قييده، حيث   عاقة العمل الحزبي وت   استخدام سلاح العقوبات لإ    .٣

تأسـيس أو الانـضمام إلـى حـزب          العديد من العقوبات التي لا تشجع على      القانون  

  ٤٥.سياسي

حالات التـضييق علـى     داً من    المركز الوطني لحقوق الإنسان عد     سجل ٢٠٠٧وخلال عام    •

الإسلامي أعضاء جبهة العمل    اعتقال عدد من    : نشطاء الأحزاب السياسية ، وكان من أهمها      

شـكاوى  إلى المركز   كما وردت   ،  ٤٦على خلفية الأحداث التي رافقت إجراء الانتخابات البلدية       

معاملة هما ل حزب الوحدة الشعبية الديموقراطي الأردني تفيد بتعرض       ينتميان إلى    مواطنينمن  

 .المعابر الحدوديةأحد سيئة وغير لائقة على 

ق الإنسان بـضرورة أن يـستند إصـدار أي          وفي هذا المجال، يوصي المركز الوطني لحقو       

 :قانون للأحزاب السياسية إلى المبادئ التالية

 أن يـتم تأسـيس الأحـزاب        ينبغيو،  أساسيالحق في تأسيس الأحزاب السياسية حق       أن   :أولاً

 ـبمجرد  ية  الشخصية الاعتبار الحزب  كتسب  يحيث   السياسية بمجرد إخطار الإدارة،    أوراق  داعإي

إذا كان للإدارة اعتـراض     و .على موافقة أية جهة إدارية    الحزب   تأسيس   ف يتوق ن لا أ، و الأشعار

ن تلجأ إلى القـضاء المخـتص       أ فإن لها الحق في      ، لأي سبب من الأسباب    حزبأي  على تأسيس   

  . الفصل في هذا الشأنةكلموحده الذي له 

قيداً غيـر    - من حيث المبدأ     -يشكل  ويرى المركز أن ربط تأسيس الحزب بموافقة الإدارة          

 الحـق   إعطـاء ، وبـالرغم مـن      دستوري على الحق الذي كفله الدستور بتأسيس الأحزاب       

 المـواطنين على  وعنتاً  ، فإن هذا السلوك يشكل عبئاً       الإدارةي قرارات    بالطعن ف  نللمؤسسي

                                                 
 . ٢٠٠٧ ملعا" حقوق التجمع في التشريعات الأردنية" حول دراسة المرآز الوطني لحقوق الإنسان ظر ان  ٤٥
ام       ٤٦ ة؛ إذ ق راد تم اعتقال أربعة من أعضاء حزب جبهة العمل الإسلامي في محافظة الزرقاء أثناء حضورهم إحدى المناسبات الاجتماعي  أف

  .الحفل وتفتيش منازلهم بتهم تشكيل خلايا تنظيمات مسلحة باقتحام - وفي ساعة متأخرة من الليل -الأمن 



 

 ٥٥ 

في ممارسة حقوقهم الدستورية، ولا ينسجم مع ما تضمنته المعايير الدولية لضمان ممارسة             

؛ بنـاءً   ئيكما أن حل الحزب أو طلب وقفه عن العمل يجب أن يكون بقرار قضا              .هذا الحق 

 .على طلب من الجهة الإدارية المختصة

وضع دستور الحزب أو ميثاقه ونظامه الداخلي بحرية كاملة         في  لهيئة العامة للحزب    ا حق: ثانياً

، فإن لهـا    ذه الوثائق  ه ه وإذا كان للإدارة اعتراض على ما تضمنت       .دون تدخل من أية جهة كانت     

لأن الإدارة هي الأقدر من أعضاء الحزب علـى إقامـة الـدعاوى    ؛ لقضاءالحق في اللجوء إلى ا    

 . ومتابعتها

 على الحـق الـذي      اًقيديشكل  إن اشتراط عدد كبير من المؤسسين لقيام الحزب السياسي          : ثالثاً

قيـام أحـزاب قويـة تمثـل        ن  لضما ؛اشتراط عدد معين  تبرر   وإذا كانت الإدارة     كفله الدستور، 

بتشكيلها وبرامجها قطاعات واسعة من الشعب وليس منطقة جغرافية واحدة، وتمنع انفراد جهة ما              

فإن المنطق الديمقراطي يقضي بأنه ليس مـن حـق          ،  ٤٧بحق التمثيل النيابي على حساب غيرها     

 .ام أو لا تمثله تمثل الرأي الع- أو جهات بعينها -الإدارة أن تقرر ما إذا كانت جهة ما 

 هو حق يملكه الشعب في      ، وفي كل المجالات   ،ويرى المركز أن حق تمثيل الرأي العام نيابياً        

ن يقرر من يمثلـه  أهو الوحيد الذي من حقه عبر انتخابات حرة ونزيهة    الشعب  ، و همجموع

ت عبر عن الإرادة العامة للامة التي هي مصدر كل الـسلطا          هو الذي ي  في المجلس النيابي، و   

 .من الدستور) ٢٤(بموجب المادة 

تضم في عضويتها   بحيث   هيئة مستقلة عن الحكومة،   بالأحزاب السياسية   أن يناط تسجيل    : رابعاً

لممارسـة الحـق   ة ضـمان وذلك  ؛كبار القضاة المتقاعدين المشهود لهم بالحيدة والنزاهة   عدداً من   

  .في تأسيس الأحزاب السياسية يالدستور

 بحرية ومساواة مع غيره     ة،في استخدام وسائل الأعلام الرسمية والخاص     حق أي حزب    : خامساً

هـذه  ة في دارالإتدخل ، وعدم لشرح وجهة نظره للرأي العام في كل القضايا الداخلية والخارجية         

من الدستور التي تلـزم الدولـة       ) ١٥(انسجاماً مع نص المادة     أو ممارسة الرقابة عليها؛      الوسائل

لا فـي حالـة     إ وتؤكد على حرية الصحافة والطباعة وعدم إخضاعها للرقابة          ،بكفالة حرية الرأي  

 في الأمـور التـي      برقابة محدودة حكام العرفية أو حالة الطوارئ، حيث يسمح الدستور         إعلان الأ 

  .تتصل بالسلامة العامة والدفاع عن الوطن

 للدولـة للأحـزاب    قواعد تمويل الخزينـة العامـة        ، وليس النظام  ،أن يتضمن القانون  : سادساً

  ماليـاً   نظاماً -تاريخ إعداد هذا التقرير     حتى   -لم تضع   الحكومة   أن المركز   ويلاحظ .السياسية

                                                 
  .٧+١ ص ١٨/٢/٢٠٠٨، الصادرة صباح يوم الاثنين الموافق ١٣٦٤٨صحيفة الرأي الأردنية العدد رقم .  ٤٧

 



 

 ٥٦ 

أحزاب بمراجعة وزارة الداخلية من أجـل       عدة  قامت  قد  ، و  بمسألة دعم الأحزاب السياسية    خاصاً

  ٤٨.هذا النظامنه على  م)١٩(نص في المادة ي بأن قانون الأحزاب الجديد  علماً،إصدار هذا النظام

عدم إلزام الحزب بأية آراء أو مواقف معينة فيما يتعلق بالقضايا الداخليـة والخارجيـة                :سابعاً

 ، وبعكس ذلـك   .ةي غايته مشروعة ووسائله في الوصول إليها سلم       تدام  ما ؛التي يواجهها الأردن  

 قد أصدرت حكماً بـأن لا       فإنها تكون ،  فإن الحكومة عندما تشترط العديد من القيود على الأحزاب        

 جـوهر الـنظم     فيخـال الأمر الـذي     معها في المنطلقات والمواقف،      ىتنشأ أية أحزاب لا تتماش    

  . سياسياً واقتصادياً واجتماعياًةالديمقراطية التي تقوم على التعددية الفكرية والتنظيمي

  قانون العقوبات؛هتضمن قانون الأحزاب السياسية أية عقوبات تزيد على ما ي     نأن لا يتضم  : ثامناً

بالإحالة لقانون العقوبـات  ى  تحويل قوانين الحريات العامة إلى قوانين للعقوبات، ويكتف  زإذ لا يجو  

 .أية مخالفةلمعالجة 

بحـق  ، والتـي تقـضي      القاعدة العامة التي تضمنها قانون محكمة العدل العليا       بالالتزام  : اسعاًت

طعن به أمام المحكمة خلال ستين يوماً من إصداره أو          المتضرر من أي قرار إداري نهائي في ال       

  ٤٩.تاريخ العلم به

الشباب والنـساء   قطاعي  مشاركة  في زيادة   الكبير   هااهتمامحكومة  لل المركزيسجل  وبالمقابل،   ♦

بحرية العمـل    اهتمامبالقدر نفسه    هيوازيعمل الحزبي، ولكنه يلاحظ أن هذا الاهتمام لا         في ال 

 . بناء الشعب الأردنيالحزبي العام لكافة أ

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
ادة    ٤٨ ى  ) ١٩(تنص الم ة وفق               " عل وال الخزين ل الأحزاب من أم ساهمة في تموي ة للم ة للدول ة العام د في الموازن تم تخصيص بن اً لأسس  ي

  ". وشروط تحدد حالات المنح أو الحرمان، وآليات ووسائل الصرف بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية
  

 لأي من المؤسسين حق الطعن لدى المحكمة في قرار الوزير المشار إليه في "من قانون الأحزاب على أن ) فقرة أ/ ١١( تنص المادة  ٤٩
  ."ن، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تبلغ هذا القرارمن هذا القانو) ١٠( من المادة ) ب(الفقرة 



 

 ٥٧ 

  الحق في إنشاء الجمعيات: تاسعاً
كفلت قواعد الشرعة الدولية لحقوق الإنسان الحق فـي التجمـع وإقامـة الجمعيـات لجميـع                 

، وشددت على أنه لا يجوز وضع قيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تـشكل                 ٥٠المواطنين

 أنه لا يجوز لأية دولة أو جماعة مباشرة أي نشاط           ، كما ٥١تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي    

  . ٥٢أو القيام بأي فعل يهدف إلى إهدار هذا الحق
قـصرت دور   ، و ٥٣كما كفلت نصوص الدستور حق الأردنيين في الاجتماع وفي تأليف الجمعيات          

 . ٥٤ تأليف الجمعيات ومراقبة مواردها فحسبةطريقعلى تنظيم القانون 

 وتعديلاتـه،   ١٩٦٦لـسنة   ) ٣٣(ذا الحق في الأردن، فهو القانون رقـم         أما القانون الذي ينظم ه    

ونظراً لمرور الزمن وعدم مواكبة نصوص هذا القانون للتطـورات الاقتـصادية والاجتماعيـة              

، فقـد اتجهـت نيـة       هالتي شهدها الأردن خلال العقود الأربعة المنصرمة منذ صدور        والسياسية  

مشروع قـانون الجمعيـات      ليحل محل هذا القانون، فقدمت       لإصدار قانون جديد  السابقة  الحكومة  

، الذي وجِّهت له العديد من الانتقادات من قبل منظمات المجتمـع المـدني              ٢٠٠٧الخيرية لسنة   

، والتي  المركز الوطني لحقوق الإنسان   وقيادات العمل الاجتماعي المختلفة في الأردن، وكذلك من         

ديم مشروع قانون جديـد يـستجيب لمتطلبـات منظمـات           طالبت الحكومة بسحبه والعمل على تق     

  . المجتمع المدني، ويسهم في التغلب على العقبات التي تواجه العمل الاجتماعي في الأردن

وفي هـذا   . ٨/١/٢٠٠٨ بتاريخ استجابتها لهذه المطالب وسحبها للقانون    الحالية  حكومة  لويسجل ل 

هو يؤكد أهمية الإسراع في إصدار قـانون جديـد           و المركز الوطني لحقوق الإنسان   المجال، فإن   

فإنه يوصي الحكومة ومجلسي النواب والأعيان أن يكون مشروع القـانون الجديـد             للجمعيات،  

للجمعيات مستنداً إلى المبادئ التالية، التي كفلتها نصوص الدستور الأردني وقواعد الـشرعية             

   :من أبرزهاالدولية لحقوق الإنسان، و

لجمعيات وتسجيلها عن طريق الإخطار فحسب، على أن يكون مـن حـق             حرية تأسيس ا   .١

 . الإدارة إذا كان لديها اعتراض على تأسيس جمعية ما أن تلجأ إلى القضاء

 . أن لا يشترط القانون أكثر من عشرة أعضاء لتأسيس أي جمعية .٢

                                                 
  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) ٢٢(من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة ) ٢٠(انظر المادة  ٥٠
  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) ٢٢/٢، ٢١( انظر المادتين - ٥١
 .من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان) ٣٠( انظر المادة - ٥٢
  

ام  ) ٤(جمعية محلية و) ٤٨(سجلت وزارة التنمية الاجتماعية   ٥٣ م حل    ٢٠٠٧جمعيات أجنبية خلال ع ا ت ة و  ) ١٠(، آم ات محلي ) ٢(جمعي
ق                  ٢٠٠٧ خلال عام    أجنبيةجمعية   سبب عدم تحقي ات، او ب انون الجمعي ا لق ق بمخالفته دافها ؛ لاسباب تتعل ة،  أه ا  أو  العام ات       لأنه ذ الغاي م تنف  ل

  .بأعمالها قصرت في القيام أوالمنصوص عليها في نظامها 
  

  .١٩٥٢من الدستور الأردني الصادر عام ) ١٦(انظر المادة  ٥٤



 

 ٥٨ 

 وحق الهيئة الإدارية لكل جمعية فـي      ،  حق كل جمعية في وضع نظامها الأساسي بحرية        .٣

 .أي جهة حكوميةإدارة شؤونها دون تدخل من 

، واحترام الإدارة لنتـائج     في انتخاب هيئتها الإدارية بحرية    حق الهيئة العامة لكل جمعية       .٤

الانتخابات، وأن لا يكون لها حق الاعتراض على عضوية أي شخص في الهيئة الإدارية              

 .صللجمعية إلاّ من خلال دعوى ترفع أمام القضاء الإداري المخت

حق الإدارة بمراقبة عمل الجمعيات، فإذا وجدت خروجاً على القـانون؛ فتـتم معالجتـه                .٥

  .اللجوء إلى القضاء صاحب الصلاحية الأولى والأخيرةب

حق كل جمعية في الحصول على التمويل الداخلي والخارجي شريطة أن تعلن عن مبـالغ                .٦

 بدقة، وعلى أن يكون كل ذلـك         وسبل استخدامه  التمويل التي تلقتها ومصادر هذا التمويل     

ن تلتزم بنشر ميزانياتها الـسنوية فـي الـصحف اليوميـة،            أ، و مدعوماً بالوثائق الثبوتية  

 . تها العامةئبالإضافة لإطلاع هي

حق كل جمعية في أن تندمج أو تتحد مع أية جمعية مماثلة لها في الهدف، وحق الجمعيات                  .٧

الاجتماعي وخدمة المجتمع، مع التأكيد على أن       في إقامة الاتحادات لما فيه مصلحة العمل        

 .لا تصل قيادات اتحاد الجمعيات إلى مواقعها إلاّ عبر الانتخاب

، كما لا يجوز وقف أي      العامة أو بقرار قضائي   تها  ئهيلا يجوز حل أي جمعية إلاّ بموافقة         .٨

 . جمعية عن العمل إلاّ بقرار قضائي

يوماً يتم خلالها دعـوة     ) ٦٠( لأي جمعية هي     مؤقتةالهيئة الإدارية ال  التأكيد على أن مدة      .٩

الهيئة العامة للجمعية لانتخاب هيئة إدارية جديدة، ولا يجوز تمديد هذه الفتـرة تحـت أي             

  .   ظرف إلاّ لمرة واحدة لتحقيق هذا الهدف

  



 

 ٥٩ 

  الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
  الحق في العمل: أولاً

  :واقع سوق العمل الأردني
 مليـون عامـل     )١,٥( قد بلـغ     ٢٠٠٧تشير التقديرات إلى أن حجم القوى العاملة الأردنية لعام          

-٣٠٠(، في حين قدر حجم القوى العاملة الوافدة بنحو          )%١٧(وعاملة، وقدر معدل البطالة بنحو      

 من حجم القوى العاملة في سوق العمـل الأردنـي،           )%٢٦,٧-%٢٠( أي ما يعادل     ؛ ألف )٤٠٠

وقد تركزت معظم العمالـة     .  العمالة الوافدة  إجمالي من   )%٧١(لة المصرية ما نسبته     وتشكل العما 

، وقطـاع   )%٢٣(الزراعـة   و،  )%٢٥(الـصناعة   و،  )%٢٦(الخـدمات   : الوافدة في قطاعـات   

  . )%١٥,٣(الإنشاءات 

لى الأردن وما نتج عن     إ -  وخاصة غير الشرعيين منهم    -  لتزايد عدد العمال المهاجرين    ونظراً

 تمثل معظمها في تراكم غرامات الإقامة علـى العمـال           ؛ من آثار سلبية ومشاكل ومخالفات     ذلك

 والتي قدرت بنحو ثمانية ملايين دينار       ،الوافدين المخالفين لأحكام قانون العمل وتعليمات الإقامة      

ئيـة   فقد سعت وزارة العمل والوزارات الأخرى المعنية إلى توقيع عدد من الاتفاقيات الثنا             ،أردني

أخرها مذكرة تفاهم   و ،مع عدد من الدول العربية والأجنبية لتنظيم قدوم العمالة الوافدة إلى المملكة           

 بشأن تنظيم انتقال العمـال المـصريين        جمهورية مصر العربية  مع   ٢٩/٣/٢٠٠٧وقعت بتاريخ   

 ٥٥.للعمل في المملكة الأردنية الهاشمية

  :ات العمل الأردنية وحقوق العمالتشريع
، إلا إنه لا يزال     )٢٣(و) ٦/٢(لرغم من كفالة الدستور الأردني للحق في العمل في المادتين           على ا 

  .هناك العديد من المعيقات التي تؤثر سلباً على تمتع القوى العاملة في الأردن بهذا الحق

 شـكوى وطلـب مـساعدة     ) ٢٢٠(لمركز الوطني لحقوق الإنسان     لورد   ٢٠٠٧خلال عام   و •

  :يمكن تصنيفها على النحو التالي، وعملتتعلق بالحق في ال

 .شكاوى) ٦(عدم الحصول على بدل الفصل التعسفي  .١

 .شكوى) ٢٠(عدم الحصول على بدل الإجازات وساعات العمل الإضافية  .٢

 .شكاوى )٥(عدم تمتع العمال بالتأمين الصحي  .٣

 .شكاوى) ١٠(تعرض العمال للإيذاء والعنف والشتم  .٤

 ،خاصة عدم دفع الأجور وعدم دفع غرامات الإقامة       ، و لعملمخالفة الكفلاء لبنود عقد ا     .٥

 .شكوى) ١٥٠(والتي تمنع العمال والعاملات من التمتع بالحق في الإقامة والتنقل 

                                                 
ال      ) ٢٢٦( تشير إحصائيات وزارة العمل إلى أن عدد العمال المصريين الذين يحملون تصاريح عمل يبلغ  ٥٥ غ عدد العم ا يبل ل، آم ألف عام
  .ألف عامل وعاملة) ١٥٠-١٠٠(لوافدين الذين لا يحملون تصاريح عمل بين ا



 

 ٦٠ 

 حيث بلغ عـدد الـشكاوى وطلبـات         ، للعمال والعاملات  ة السفر العائد  تحجز جوازا  .٦

 ومعاقب  لقانونأمر مخالف ل  لماً بأن حجز جوازات السفر      ع،  شكاوى) ١٠(المساعدة  

  .٢٠٠٣لعام ) ٥( رقم من قانون جوازات السفر) ١٨(عليه بموجب المادة 

 وخاصة من قبـل مكاتـب التـشغيل         ،بعض الممارسات التي تتعلق بالعمل الجبري      .٧

وصفه بأحد أشكال الاتجـار     يمكن   حد   إلى والتي وصل بعضها     ،الخاصة والسماسرة 

 .شكاوى) ١٠(بالبشر 

 :القطاعات التاليةى  علهذه الشكاوىتتوزع و •

  :قطاع الزراعة  -  أ
 وفقاً لأحكام المادة    ،عدم شمولها بأحكام قانون العمل    بتتمثل المشكلة الأساسية لهذه الفئة من العمال        

من قانون العمل التي ربطت خضوع العاملين في القطاع الزراعي بصدور نظام خـاص              ) ج/٣(

    .م لغاية تاريخهإلا إنه لم يتم إصدار هذا النظايصدر لهذه الغاية، 

ويرى المركز الوطني لحقوق الإنسان أن عدم تمتع العاملين فـي الزراعـة بـأي حمايـة                  

 ـ   ) ٦/١(قانونية، أمر مخالف لنص المادة       العمـل  لاتفاقيـات   ذلك  من الدستور الأردني، وك

  .لأردناصادق عليها التي الدولية 

  :العاملون في المنازل  -  ب
من غير  ين في المنازل    ستقدام واستخدام العامل  صحاب مكاتب ا  أنقابة  تشير الأرقام المتوفرة لدى     

ألف  )٢٥(منهم نحو    ألف عامل وعاملة في المنازل،     )٧٥ ( ما يزيد عن    إلى أن هناك   ٥٦الأردنيين

وعلى الرغم من جميع الخطوات التي اتخـذتها وزارة         . لا توجد لديهم تصاريح عمل وأذن إقامة      

زال تعاني من العديـد مـن       تنها لا   إلا  ، إ الفئة من العمال  العمل في محاولة تحسين أوضاع هذه       

  :أهمها، ومن المشاكل

 من الحق في اللجوء إلى المحـاكم        عدم شمول هؤلاء العاملين بقانون العمل، مما يحرمهم        .١

 .العمالية؛ للبت في النزاعات التي تقع مع أرباب العمل

 .الاجتماعي نبالضما شمولهمهم وعدم  لصحيمين أعدم وجود ت .٢

قل من الأجـر المتفـق      أجر أ دفع   أوللعمال  جور  الأعدم دفع   مخالفة الكفلاء لعقد العمل و     .٣

المتفـق  أجـورهم   على  هؤلاء العاملين   وعدم وجود آلية تضمن حصول       عليه في العقد،  

 . لائهمزل كفامن منهم  هروبإلىمما يؤدي ؛ في العقدها علي

 - أحياناً   -، كما يتعرضون    الجسدييذاء   والإ لعنف اللفظي تعرض بعض هؤلاء العاملين ل     .٤

 . الجنسيعتداء للا

                                                 
  . بموجب قرار من وزير العمل٢٠٠٣ تأسست نقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الأردنيين عام  ٥٦



 

 ٦١ 

 يوم راحة منح هؤلاء العاملين    عدم  وساعة يومياً،   ) ١٢(طول ساعات العمل التي تتجاوز       .٥

  .الحالاتكثير من بالعمل في أكثر من منزل في هم وإلزام، أسبوعي

 .الإقامةمخالفة شرط هم أو هروبئهم من بحجة خوف كفلا؛  العاملينحجز جوازات سفر .٦

 .بعض مكاتب الاستقدامهؤلاء العاملين من قبل تزوير وثائق  .٧

دون مراعاة الفحـص     الأردن إلى   اًخارج الأردن أشخاص  بعض مكاتب الاستقدام    إرسال   .٨

 .الأخرىالطبي والشروط الصحية 

 التـي    هـم  دول لاستغلال من قبل سفارات    ل -يان  حبعض الأ  في   -هؤلاء العاملين    تعرض .٩

فـي  بعض الأفراد العاملين فيها  لحساب  م  السفارات بتشغيله هذه  قيام بعض   و ،ليهاون إ ينتم

 . المطاعم والفنادق

ظـاهرة تـشغيل    وز  بـر  – ٢٠٠٧خلال عـام     - الإنسانكما لاحظ المركز الوطني لحقوق       •

العاملات في المدارس وحضانات الأطفال وصالونات التجميل وغيرها مخالفين بذلك القوانين           

 .المرعيةوالأنظمة 

أن المركز الوطني لحقوق الإنسان، وهو يورد هذه الملاحظات للعام الثاني، فإنه يعود هـذا                

العام ليؤكد أهمية القيام بإجراءات جدية لمعالجة المشكلات التي تـضمنتها، وانعكاسـاتها             

 ويدعو إلى تضمين قانون العمل حقوق العمالة        ،السلبية على سجل المملكة في هذا الميدان      

 . خاصة فيما يتعلق بشروط العمل وأحكامهو ،ةالمهاجر

 والعمال في المنـاطق الاقتـصادية المؤهلـة         قطاع صناعة الألبسة والمنسوجات     -  ت

)QIZ( ٥٧  
 ،الـسريلانكية : مـن الجنـسيات  وعاملة  عامل )٥١٨٤٦( هذا القطاع إلى   في لةاعمالوصل حجم   

العـاملين فـي هـذا      العمال الأردنيين   د  بينما بلغ عد  . الباكستانيةو ،الصينيةو ،البنغاليةو ،الهنديةو

   .٥٨ وزاره العملحصائيات وفقاً لإ)١٥٢١٢(القطاع 

 استمرار بعض المخالفـات والانتهاكـات لحقـوق         الإنسانويسجل المركز الوطني لحقوق      

  : أبرزهاالعاملين في هذا القطاع، ومن 

 بـساعات   التقيـد عدم  : انون العمل، مثل  قحكام  أفي مخالفة   بعض الشركات   استمرار   .١

  .العمل الإضافياحتساب ساعات العمل وعدم 

                                                 
ة ) ٧( يوجد في الأردن  ٥٧ اج  ا شرآة في صناعة و   )٩٤(عمل  ، وتمناطق صناعية مؤهل سوجات  نت سة والمن غ   الألب د بل صادرات ال حجم  ، وق

ذا القطاع          ،   مليار دولار  )١٫٢(لهذا القطاع   الخارجية   ون دولار، و )٧٢٠(نحو  آما يبلغ حجم الاستثمار في ه اً    ملي ك وفق ام  لإحصائيات ذل  ع
٢٠٠٦.  

سبته    )١٧٩٢٨( بلغ ٢٠٠٦ة لعام  وزارة العمل إلى أن عدد العمال الأردنيين في المناطق الصناعية المؤهلإحصائياتوتشير   ٥٨ ا ن شكلاً م  م
  .من حجم العمالة الكلي %)  ٢٣(
  



 

 ٦٢ 

ن وجود مكاتب    أ -للمناطق الاقتصادية    هخلال زيارات  من   –لاحظ فريق المركز    وقد  

مارسات من هذا القبيل، إلا     أي م إنهاء  في   المناطق يساعد كثيراً  هذه  التفتيش داخل   

 .ةرقابأي ن دون مخالفة القانولالمجال للشركات يترك إن غياب التفتيش الليلي 

 تراكم غرامـات  بسببلم يتم تصويب أوضاعهم الذين عدد من العمال الأجانب  وجود   .٢

ن إلا  لهم، إ قيام وزارة العمل بإصدار تصاريح عمل مؤقتة        من  رغم  ذلك بال  و ،الإقامة

 . عاملآلاف) ٦-٥(بين هم عدديتراوح و ؛زال قائمةتمشكلتهم ما 

 لغايـات الحـصول علـى       ات؛ات والإضـراب  بعض العمال الأجانب بالاعتصام    قيام .٣

 .حقوقهم

 من قبل المـشرفين علـى       وخصوصاً،  للضرب والشتم الأجانب  بعض العمال    تعرض .٤

 الإضـراب  أو ،الاحتجاج على ظـروف العمـل      وأ ،بحقوقهمعند مطالبتهم   المصانع  

 .والامتناع عن العمل

ذلك يوصي المركـز     ول ،ةالأردنيين في المناطق الاقتصادية المؤهل    العمال  عدد  تراجع  لوحظ   

 : من خلال ما يليالأردنيةبالعمل على زيادة حجم العمالة 

 .ين لرفع قدراتهم، وتنمية قيم العمل المنتج لديهمتدريب العمال الأردنيوتأهيل  

تهدف إلى تشجيع   وطنية  إعلامية  بحملة   -وبالتعاون مع القطاع الخاص      -قيام الحكومة    

 .لانخراط في سوق العملين إلى امن الأردنيالعاطلين عن العمل 
 

   حكام قانون الضمان الاجتماعيتخضع لقانون العمل ولا تخضع لأ  التي ةالعمالشريحة   -  ث
وظـف أو تـستخدم     يعملون في مؤسسات لا ت    الذين  العمال والمستخدمين   تتكون هذه الشريحة من     

 ومكاتب  ، والسكرتاريا ،لتمريضا: هن متنوعة، مثل  يعملون في م  ، وهؤلاء العمال    عمال فأكثر ) ٥(

ولا تستفيد هـذه    .  ومكاتب المحاميين والأطباء وغيرها    ، والشركات ،مكاتب التجارية ال و ،الخدمات

  .وفرها قانون الضمان الاجتماعييمن التأمينات الذي الشريحة 

ى زيادة عدد الـشكاو    - ٢٠٠٧منذ بداية عام     -المركز الوطني لحقوق الإنسان     حظ  وقد لا  •

بمجملها وتتمحور هذه الشكاوى     ،قبل هذه الشريحة  من  ترد للمركز   عدة التي   وطلبات المسا 

بعـض  بالإضافة إلـى قيـام      المختلفة،  لى التأمينات الاجتماعية    حول عدم حصول أفرادها ع    

إخـضاعهم للـضمان     دون   عمـال ) ٥( اكثر من    موالمكاتب باستخدا والمؤسسات  الشركات  

العمال من حقوقهم والتمتع  بالمزايا التي       هؤلاء    حرمان هترتب علي ، الأمر الذي ي   الاجتماعي

 .منحها لهم قانون الضمان الاجتماعيي

  
 



 

 ٦٣ 

 :)التكسي والحافلات المتوسطة(قطاع سواقي السيارات الصغيرة العمومي  -ج

دث ا حـو  ، وعلى جمهورالتي تقدم لل   اتخدمالهذا القطاع كبير وله تأثير مباشر على نوعية         

 عمـان الكبـرى     أمانةضمن حدود   عدد العاملين في هذا القطاع      السير في المملكة، ويقدر     

 ولا يتمتع   ،إنسانية سائق، وهم يعملون في ظروف غير        ألف) ٢٠(لوحدها بحوالي عشرين    

ويعملون دون تحديد لـساعات العمـل،    معظمهم بالضمان الاجتماعي ولا التأمين الصحي،       

  .والحافلاتحيث يخضعون لشروط عمل قاسية من قبل مالكي السيارات 

 ، المعيشية الصعبة تقف خلف العديد من حوادث الطـرق         أوضاعهمبأن   ويعتقد المركز  

ويوصي بتنظيم أوضاعهم والعمل على ضمان حقوقهم، ومعالجـة المـشكلات التـي             

   .يواجهونها

   :مال المياومهع -  ح
الفئة الرابعـة  لم يتم أدراجهم ضمن نظام ي، إلا إنه    الحكومالقطاع  ن في   يالعاملتضم هذه الشريحة    

 بعضهم له خدمـة     ، ولا سيما أن     كبيراًضرراً  الأمر الذي يلحق بهم      نظام الخدمة المدنية،  بموجب  

عـدم حـصولهم علـى حقـوقهم     في يتمثل هذا الضرر ، وأكثر من عشر سنوات    إلىزمنية تمتد   

  المدنيـة،  باقي الموظفين الخاضعين لنظام الخدمـة     بالمقارنة مع رواتب    وتدني رواتبهم    ،الوظيفية

المختلفـة   والعـلاوات    ، الزيادات السنوية  :هم من مزايا نظام الخدمة المدنية وأهمها      انحرموكذلك  

 عن عدم الـسماح لهـم بالانتـساب إلـى           كعلاوة العمل الإضافي وعلاوة مخاطر المهنة، فضلاً      

  .النقابات

  الأطفالالة عم -خ

محددة؛ وذلك بهـدف     ضوابط وشروط     ضمن الة الأطفال تنظيم عم على  لدولية  الاتفاقيات  عملت ا 

 ،الراحـة الصحة، و و ،التعليم في   حقالحماية حقوق الأطفال من الانتهاكات المختلفة، وخصوصاً        

  :ومن أبرز هذه الاتفاقيات. واللعب

o  ١٩٦٦لسنة ) ١(اتفاقية العمل العربية رقم. 

o ٥٩. م ١٩٨٩لعام لاتفاقية الدولية لحقوق الطفل ا 

o ١٩٧٣.٦٠لسنة ) ١٣٨(ن الاستخدام رقم اتفاقية الحد الأدنى لس 

o ١٩٩٩.٦١لسنة  )١٨٢(اتفاقية حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال رقم  
                                                 

  .١٦/١٠/٢٠٠٦ بتاريخ  الرسمية الجريدةعلما بان الأردن قد صادق على هذه الاتفاقية وتم نشرها في  ٥٩ 
 

ع الأشخاص دون سن الثام    " الطفل"من قانون العمل على أن تعبير ) ٧٣(نصت المادة  ٦٠ ى جمي شغيل الحدث      ينطبق عل ة عشر، ومنعت ت ن
  .الذي لم يكمل السادسة عشر من عمره بآي صورة من الصور

ة أو               ) ٧٤(نصت المادة  ٦١ ال الخطرة او المرهق ره في الأعم سابعة عشر من عم م يكمل ال شغيل الحدث اذا ل ى حظر ت من قانون العمل عل
ن    ر م ال لاآث ل الأطف ذلك حظرت عم صحة، وآ ضرة بال ي ا) ٦(الم اعات ف ي س د، وف وم الواح املي مية،  أي ة والرس اد الديني ل والأعي  العط

  .منعت عملهم ليلاًوحصرت عمل الأطفال في أوقات محدده، فمثلاً 



 

 ٦٤ 

والإقليمية المشار إليها سابقاً، كما     الدولية  متوافقاً مع الاتفاقيات    قانون العمل الأردني    وقد جاء    •

للطفولـة   ردنيـة الخطة الوطنيـة الأ   و،   الوطنية ةجندلأا: جاء متفقاً مع البرامج الوطنية، مثل     

 ،٢٠٠٧لعـام    الأطفـال  الوطنية للحد مـن عمـل        ةوالإستراتيجي) ٢٠١٣-٢٠٠٤( للأعوام

ن ألبيـان    الجهود المشتركة    إطارفي  ، وجميعها جاءت    إستراتيجية وزارة التنمية الاجتماعية   و

  .ه هو انتهاك واضح لحقوقالأطفالعمل 

 أوضاع عمالة الأطفال، وخـصوصاً      لىإبقلق بالغ   وإذ ينظر المركز الوطني لحقوق الإنسان        

  : ، فإنه يسلط الضوء على عدد من القضايا أهمها٦٢ها مع ازدياد حجم

 : عاماً) ١٦ - ٥(أعمارهم ما بين  تتراوح و، العاملين في مهن مختلفةالأطفالفئة  .١

 وورش  ،الـسيارات ات  وخـدم والصناعية،   ،والإنشائية ،المهن الحرفية  هؤلاء الأطفال في     يعمل

يرى المركز أن الظروف المحيطة ببيئة عمل الأطفال        و . وغيرها  وجمع النفايات  ،الحدادة والدهان 

تمتـد  ، حيـث    ذات العلاقة، كما تخالف أحكام قانون العمل نفسه       لاتفاقيات الدولية   تخالف أحكام ا  

مـا  لأجـور   ح ا ، وتتراو  مساء )٨( لغاية    وأحياناً ، مساء )٦( ولغاية   صباحاً) ٨(ساعات العمل من    

توجد ولا  ،  ساعات العمل الإضافي  ، ولا يتم تقاضي أية أجور بدل         شهرياً اًدينار) ١٠٠ – ٤٠(بين  

تأمينات اجتماعية للطفل العامل، بالإضافة إلى أن هؤلاء الأطفال يعملـون فـي أعمـال خطـرة                

 .صحةالومرهقة وضارة ب

وجدية لهذه الأماكن، وبـذلك لا      قومون بزيارات دورية    لا ي  العمل   ويلاحظ المركز أن مفتشي    •

  .قانون العمللأي مراقبة وفق أحكام أرباب العمل يخضع 

  : العاملين في الزراعةالأطفالفئة  .٢

الحقـوق  مـن   وترتب علـى ذلـك حرمـانهم        أحكامه،   الفئة من     هذه قانون العمل لقد استثنى   

  .المختلفة التي كفلها القانونالامتيازات و

  : المتسولينالأطفالفئة  .٣

 في التسول الطفلمل عن  وذلك لأ؛الأطفالالة عم أشكال صور تحت أسوأ "تسول الأطفال"ندرج ي

 الأخيرةفي الفترة    -وقد لوحظ    .خرينا أشخاصلحساب  جبري  هو عمل    – في معظم الحالات     -

  ."تجارة منظمة" أنهب ما يعرف إلىصل لت ،تنامي ظاهرة التسول -

 عددلتحديد  ميداني شامل   مسح  أي   تملم ي  - ٢٠٠٧و ٢٠٠٦خلال عامي    -وجدير بالذكر أنه     •

ولكـن  ،  لا توجد دراسات او إحصائيات دقيقة      أنه إلى ردن، بالإضافة  العاملين في الأ   الأطفال

 الأطفـال  لدراسـة عـدد      ؛وضع برنامج لمسح وطني شامل في المملكـة        - حالياً -جري  ي

                                                 
واد     ،ألف) ٥٠(حوالي بعمالة الأطفال حجم يقدر  ٦٢ ام الم م         )٢(و) ١( مما يشكل مخالفة لاحك سن الاستخدام رق ى ل ة الحد الأدن  (من اتفاقي

  .١٩٩٩لسنة  ) ١٨٢( وآذلك مخالفتها لاحكام اتفاقية حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال رقم ، ١٩٧٣لسنة ) ١٣٨
  



 

 ٦٥ 

عامة ووزارة التخطيط ووزارة العمل   ويقوم بتنفيذ هذا البرنامج دائرة الإحصاءات ال       ،العاملين

 .وبعض الوزارات والمؤسسات المعنية والمركز الوطني لحقوق الإنسان

 :الاتجار بالجنس البشري  - د

، كما عالج الدستور الأردني هذه      ٦٣التشغيل الإلزامي  حظر   الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان   كفلت  

) ١٠    (المركز الوطني لحقوق الإنـسان    قي  قد تل منه، وبالرغم من ذلك ف    ) ١٣ (المادةالحالة في   

 تندرج تحت مفهوم الاتجار بالبشر والتي تمحورت حول         ٢٠٠٧شكاوى وطلب مساعدة خلال عام      

  :ما يلي

 إلـى الأردن بتـصاريح      إدخـالهن استقدام عاملات من جنسيات أجنبية للعمل، ويتم         -١

ق عليـه؛ ويـتم     سياحية، ويتضح بعد قدومهن أن طبيعة العمل تخالف ما تـم الاتفـا            

 .استغلالهن في أماكن ونوادي وبارات ليليه

قيام بعض إدارات المصانع باستغلال العمال من حيث طول ساعات العمل، وعدم دفع              -٢

 اتجـواز أجور مقابل ساعات العمل الإضافي، وتقييد حركة العمال أحياناً وحجـز             

  . رهمفس

 الأردنيينزيز وحماية حقوق العمال     وانطلاقاً من دور المركز الوطني لحقوق الإنسان في تع         

والأجانب وفقاً للمعايير الواردة في الدستور الأردني والاتفاقيات الدولية، فإنه يوصـي بمـا              

 :يلي

  التوصيات العامة : أولاً

إعطاء أولوية للتطبيق الفعلي لمضمون الاتفاقيات الأساسية التي وردت في إعـلان المبـادئ               .١

والذي صادقت عليه جميع الدول الأعضاء فـي منظمـة           ١٩٩٨لعام  والحقوق الأساسية في    

 والتزمت بالعمل بمضمون الاتفاقيات الثمانية الأساسية حتى وإن لم تكن قـد             ،٦٤العمل الدولية 

                                                 
 :على ما يلي) ٨( في المادة بالحقوق المدنية والسياسية نص العهد الدولي الخاص  ٦٣

  .لا يجوز استرقاق أحد، ويحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما •
 . لا يجوز إخضاع أحد للعبودية •
  .  العمل الإلزامأووز إآراه أحد على السخرة لا يج •
شر                            وتنص   ة الاتجار بالب ع وقمع ومعاقب ى من اليرمو عل ة، والنظام الإضافي لبروتوآول ب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة عبر الوطني

  .خاصة النساء والأطفال
و  الرسمية، آما قام بتوديع أوراق الانضمام  دنية في الجريدةم العهد الدولي للحقوق السياسية وال    الأردنوقد نشر      اليرمو للبرتوآ ع  حول    ب من

  ١٤/٣/٢٠٠٧وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر في  
ة   نرويجية أداة في العمل ليكون الأساسية المبادئ والحقوق إعلان ١٩٨٨أصدرت منظمة العمل الدولية في عام    ٦٤ ادئ المنظم ة  و لمب الغاي

اني من          شكل من أشكال العدالة الاجتماعية    المبادئ الرئيسية في العمل آ    منها ضمان احترام الحقوق و     أن ..   : الإعلان ، حيث جاء في البند الث
ة                    الأعضاءالدول  جميع   ادئ المتعلق رم المب أن تحت ة ب ا للمنظم ة بمجرد انتمائه ات موضوع البحث ملزم ى الاتفاقي  وان لم تكن قد صادقت عل

  :  لما ينص عليه الدستور وهي وفقاًو وان تعززها وتحققها بنية حسنة ،وع هذه الاتفاقيات التي تشكل موضالأساسيةبالحقوق 
  . الفعلي بحق المفاوضة الجماعية والإقرارالحرية النقابية  •
   .الإلزامي العمل الجبري او أشكالالقضاء على جميع  •
   .الأطفالالقضاء الفعلي على عمل  •
 .لمهنة القضاء على التمييز في الاستخدام أو ا •
  



 

 ٦٦ 

 ٨٧صادق الأردن على الاتفاقيات الأساسية باستثناء الاتفاقيـة رقـم           (صادقت عليها جميعها    

 :ي، وهذه الاتفاقيات ه)الخاصة بحرية التنظيم

 .حول حرية التنظيم) ٨٧(اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  )١

 .حول حق التنظيم والمفاوضة الجماعية) ٩٨(اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  )٢

 .حول العمل الجبري) ٢٩(اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  )٣

 .حول إلغاء العمل الجبري) ١٠٥(اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  )٤

 .حول الحد الأدنى للسن) ١٣٨(نظمة العمل الدولية رقم اتفاقية م )٥

 .حول أسوأ أشكال عمالة الأطفال) ١٨٢(اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  )٦

 .حول المساواة في الأجور) ١٠٠(اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  )٧

 .حول التمييز في الاستخدام والمهنة) ١١١(اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  )٨

بناء على عضوية   ) ٨٧( هذا الإطار يوصي المركز أن يتم العمل بمضمون الاتفاقية رقم            وفي 

ما جاء في إعلان المبادئ، على أن يتم البدء بتطبيق          قبول  الأردن في منظمة العمل الدولية و     

مضمون هذه الاتفاقية بشكل أولي من خلال السماح للقطاع الخاص بتأسيس النقابـات، وأن              

 وزارية لدراسة إمكانية السماح للقطاع العـام بتأسـيس النقابـات وفقـا              يتم تشكيل لجنة  

  .للمصلحة الوطنية

توفير الدعم السياسي والمادي والمعنوي اللازم لمأسسة وتنظيم حوار اجتماعي ومدني دائـم              .٢

وفـي   .وفعال، يتمتع المشاركون فيه بالتعددية والمصداقية والقدرة على فهم التحديات الوطنية          

جال فإنه قد يكون من المفيد دعوة الحكومة الأردنية للمـصادقة علـى الاتفاقيـات               هذا الم 

 .الدولية الخاصة بتنظيم الحوار وتلبية شروط منظمة العمل الدولية في هذا الإطار

تشكيل لجنة وطنية لإعداد دراسة حول إحلال العمالة الوطنية محـل العمالـة الوافـدة وفقـا            .٣

 :ل التخطيط لوضع السياسات الوطنية التاليةلبرنامج زمني محدد، ومن خلا

o سياسة وطنية للتشغيل. 

o سياسة وطنية للحماية الاجتماعية. 

o سياسة وطنية للتفتيش. 

اعتماد قانون عمل عصري يتماشى مع التزامات الأردن الدولية ويـضمن تحقيـق المبـادئ                .٤

مبدأ حرية التنظـيم،    : ل مث ،صادق عليها الأردن  تي  الأساسية الواردة في الاتفاقيات الدولية ال     

ومبدأ المساواة في الأجور، ومبدأ عدم التمييز في العمل، ومبدأ القضاء على أسوأ أشـكال               

، ويقدم حلولا قانونية للحد من الانتهاكات التي تسيء إلى سمعة الأردن عربيـا              عمالة الأطفال 

 .ودوليا
 



 

 ٦٧ 

 :التوصيات الخاصة بعمالة الأطفال: ثانياً

 فـي ن الأطفـال المتـسولين والأطفـال العـاملين         ألتنمية الاجتماعية بش   ا ةدور وزار عزيز  ت .١

مـن  وذلك   برامج الدفاع الاجتماعي الخاصة بالأطفال المتسولين،        وتفعيل ،القطاعات المختلفة 

لعام ) ٣٧(تطبيق قانون مراقبة سلوك الأحداث رقم       و،  خلال تكثيف حملات التفتيش والمتابعة    

 .٢٠٠٦  سلوك الأحداث لسنة وتعليمات قانون مراقبة،٢٠٠٦

من ) ٣٨٩( وتفعيل المادة    ،عادة الأطفال العاملين إلى المدارس    لإضرورة التقيد بأحكام القانون      .٢

 .قانون العقوبات الخاصة بجرائم التسول

الخاصـة بمنـع تـشغيل      من قانون العمل     )٧٤( تخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل نص المادة     ا .٣

 بان إحـصاءات وزاره العمـل       علماً،  لأعمال المضرة بالصحة  الأحداث بالأعمال الخطيرة وا   

 .تشير إلى أن معظم الأحداث يعملون في الأعمال المضرة بالصحة

قبل البدء  للعامل  أحكاماً توجب أجراء فحص طبي شامل       ) ٧٦( تضمين قانون العمل في المادة     .٤

 .بالعمل

في  صاحب العمل على  عمل  من قانون ال  ) ٧٧( مضاعفة العقوبات المنصوص عليها في المادة      .٥

 .حال تشغيله لأكثر من حدث

للحد من هذه    ؛مديريات العمل كل مديرية من    ضرورة وجود مفتش عمل خاص بالأطفال في         .٦

 . عمالة الأطفالظاهرة

 .ضرورة مكافحة عمل الأطفالالمجتمع بتنظيم حملات إعلامية لتوعية  .٧
 

  : الأردنيقانون العملالتوصيات الخاصة ب: ثالثاً

 ويضمن تحقيـق المبـادئ      ،ار قانون عمل عصري يتماشى مع التزامات الأردن الدولية        إصد 

والـى أن يـصدر      ،الأساسية الواردة في الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الأردن         

 : ما يليب الوطني لحقوق الإنسان المركزيوصي قانون جديد للعمل، 

يجب تحديد الأجر بشكل واضح وخـال  ذ ؛ إ وتحديد ساعات العمـل  "الأجر"تعديل تعريف    .١

 .ىأعللا يجوز تركها بدون سقف التي عدد ساعات العمل الإضافي تحديد  و،ي لبسأمن 

من قانون العمل؛ وذلك بهدف حصر إدخال العمالة الوافـدة بمكاتـب            ) ١١( تعديل المادة  .٢

 . فقطاستقدام وتشغيل العمالة المسجلة لدى وزارة العمل 

 أشـكال  بإزالة وذلك   ؛المعايير الدولية مع  بما يتوافق     من قانون العمل   )١٢(تعديل المادة    .٣

 .العمال العرب والأجانببين التمييز 

 وذلك بالنص صراحة على أن مـدة التجربـة          ،من قانون العمل  ) ٣٥(تعديل نص المادة     .٤

 .مقصورة على العقود غير محددة المدة



 

 ٦٨ 

نص صراحة على أن يدفع الأجر في        وذلك بال  ،من قانون العمل  ) أ/٤٦(تعديل نص المادة     .٥

 .مكان العمل

تحديد الحد الأدنى للأجور لكل مهنـة       ب وذلك   ،من قانون العمل  ) أ/٥٢(تعديل نص المادة     .٦

 .على حدة

مـع  تحديد الحد الأدنى للأجور     بربط   وذلك   ،من قانون العمل  ) ب/٥٢(تعديل نص المادة     .٧

 . الأدنى للأجور سنوياًالفعلية، وان يتم مراجعة تحديد الحد تكاليف المعيشة

 .كل أنواع الإجازاتلتشمل من قانون العمل ) ٦٤(نص المادة تعديل  .٨

 وذلك بالنص صراحة علـى تحديـد فتـرة          ،من قانون العمل  ) ٥٦/١(تعديل نص المادة     .٩

 .الراحة وفترة تناول الطعام

يـة  من قانون العمل، وتتعلقان بإنـشاء النقابـات العمال        ) ١٠٠(و) ٩٨(المادتين  تعديل   .١٠

 ـما ت حيث انه،والحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي    ) ٢٣(و )٢٠( المـادتين  انخالف

 المتعلقة بالحريات   ١٩٤٨لعام   ) ٨٧(الاتفاقية رقم   ومن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،      

 المتعلقة بحـق التنظـيم      ١٩٤٩لسنة  ) ٩٨( النقابية وحماية العمل النقابي، والاتفاقية رقم     

إنشاء حق  وقد خولت هذه الاتفاقيات العمال وأصحاب العمل        . ي والتفاوض الجماعي  النقاب

التنظيمات العمالية، ووضع دساتيرها ونظمها الداخلية وقواعدها الخاصة لانتخاب ممثليها،          

 .وتنظيم إدارتها وأنشطتها وصياغة برامجها، دون تدخل من السلطات العامة

حل النقابة في حـال     العمل حق   تخول وزير    التي   لمن قانون العم  ) ١١٦(المادة  تعديل   .١١

النص اكثـر   الأخرى، وبحيث يصبح    بمخالفة أحكام قانون العمل وسائر التشريعات       ها  قيام

 مع أحكام الاتفاقيـة رقـم      متفقاً) ١١٦(يكون نص المادة    ، و تحديداً في حالات حل النقابة    

 ).القضاء(ة للمحكمة  أو ترك صلاحية لتقدير مدى جسامة المخالف١٩٤٨لعام ) ٨٧(

 وذلك بالنص صراحة على التزامات صاحب       ،من قانون العمل  ) ٨٧(تعديل نص المادة     .١٢

 .صابة العملالعمل بخصوص العامل الذي يتعرض لإ

من قانون العمل المتعلقة بحل النزاعات العمالية، وذلـك بتقلـيص            ) ١٣٧(تعديل المادة    .١٣

 :أمد المحاكمة في القضايا العمالية من خلال

لـسنة  ) ١٦(من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم       ) ٣(فقره  ) ٤(تفعيل المادة    •

 والتي تنص على أن القضايا الممنوحة صفة الاستعجال لا يجوز تأجيـل             ٢٠٠٦

مده الجلسة فيها على اثنين وسبعين ساعة، وقد جاء قرار محكمة التميـز رقـم               

 . اه، مؤيداً لهذا الاتج١٩/٢/٢٠٠٦بتاريخ ) ١٤٩٤/٢٠٠٥(

ضرورة التأكيد على أن الشخص المخول إصدار الأحكام لدى محكمـة سـلطة              •

 .الأجور يجب أن يكون قاضياً وليس موظفاً حقوقياً لدى وزاره العمل 



 

 ٦٩ 

التحكـيم  (النص صراحة على الوسائل البديلة لحل المنازعات العمالية الفرديـة            •

 ). والوساطة

    :التوصيات الخاصة بالعمالة الوافدة: رابعاً

الاتفاقية الدولية لحمايـة حقـوق جميـع        إلى  الأردن  نضمام  تشكيل لجنة متخصصة لدراسة ا     .١

 .١٩٩٠لعام العمال المهاجرين وأفراد أسرهم 

 .قانون العمل الأردني ليشمل هذه الشريحة من العمال والعاملات بأحكامهتعديل  .٢

 .مين الصحي والضمان الاجتماعيأشمول العاملين في المنازل بالت .٣

مـن  ا  ، مع إعفائه  همتصويب أوضاع زمنية ل فترة   -بشكل غير قانوني    العمالة المهاجرة   ح  من .٤

 . من قبل وزارة الداخليةاالغرامات المتراكمة عليه

 تكون قراراتها ملزمة لجميع أطراف      ؛آلية لفض المنازعات الناشئة عن عقد الاستخدام      وضع   .٥

إدارة حمايـة   وعمـل، وزارة الداخليـة،      وزارة ال :  من على أن تضم هذه الآلية كلاً     والعلاقة،  

 ومنظمات  ،السفارة المعنية و،  )صاحب العمل (المستخدِمين   و نقابة أصحاب المكاتب،  والأسرة،  

 .حقوق الإنسان

وزارة ذي وضـعته    اعتماد عقد العمل الموحد ال    : جلأالتنسيق مع سفارات الدول المعنية من        .٦

 .في المنازلاملات لعلالسفارات هذه عدم تشغيل بعض موظفي ، والعمل

تحويل جميع الأجـور    : مثل( إلى هؤلاء العاملين     جوروصول الأ وضع آلية تضمن     ضرورة .٧

 .)الخاص بالعامل البنكيحساب الإلى 

لإشراف والرقابة على الظروف    با) المخولين صلاحيات الضابطة العدلية   (تفعيل دور المفتشين     .٨

 : وذلك من خلال، في المنازلللعاملاتالمعيشية 

   .واقتدارالقيام بواجباتهم بكفاءة يتمكنوا من لفتشي العمل وتدريب مهيل تأ .٩

 ـ     اللازمة   وتزويدهم بالإمكانات   مفتشي العمل  توسيع صلاحيات  .١٠ ب لمراقبـة أصـحاب مكات

 أو  لخطـر الـدعارة   هؤلاء العاملات   تفادى تعرض   وللحد من الانتهاكات    ؛  استقدام الخادمات 

 .الاتجار بالبشر

 بعدم جواز حجز جواز السفر،     والمتعلقة   الأردن،انونية المعمول بها في     تفعيل النصوص الق   .١١

 لـسنة   ٥ السفر المؤقت وتعديلاتـه رقـم        تمن قانون جوازا  ) ١٨(ذلك بموجب المادة رقم     و

٢٠٠٣. 
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  الحق في التعليم : انياًث
  :قطاع التعليم المدرسي -  أ

م لجميع المواطنين ضمن حـدود      الحق في التعلي  ) ١٩(و) ٦/٢(في المادتين    كفل الدستور الأردني  

إمكانيات الدولة، ونص على الحق في تأسيس المدارس الخاصة، كما وازن بين واجب الدولة في               

حـدود إمكانيـات    : مجال التعليم وحرية التعليم للجماعات، وأوضح حدود التعليم بمعيارين همـا          

  .ارس الجماعاتالدولة ومراعاة الأحكام العامة في القوانين، ومراقبة الحكومة لمد

معايير الدولية؛ إذ تسعى وزارة التربية      ال مع   ١٩٩٤لسنة  ) ٣(وينسجم قانون التربية والتعليم رقم      

والتعليم إلى توفير التعليم الأساسي المجاني في المدارس الحكوميـة، وكـذلك تـوفير البـرامج                

  .والأنشطة والخدمات التربوية المتنوعة في المراحل الدراسية المختلفة

الخصائص الرئيسية للمجتمع، ويعزى ذلك إلى الارتباط        -إلى حد كبير     -عكس نظام التعليم    ي •

   . والمتبادل بين التعليم ونمط توزيع الدخل في المجتمعالوثيق

 مـا ، وشـكلت    ٢٠٠٧ديناراً لعام   ) ٤٤٠٠٥٥٠٠٠(وقد بلغت موازنة وزارة التربية والتعليم        •

مـا نـسبته     دولة، فيما كانت تشكل في العام الماضي      من الموازنة العامة لل    %) ٨,٩٤(نسبته  

)٩,٣٦(%.   

ميزانية وزارة التربية والتعليم أن الطلبة الأجانب لم يكونوا يـشكلون           نسبة  كما يظهر خفض     •

، حيث  ٢٠٠٧اتخاذ إجراءات تمييزية في قبولهم في المدارس الحكومية عام          تبرر  نسبة عالية   

الحصول على الإقامة، ودفـع رسـوم       : قبول، وهي ثلاثة شروط لل  قد وضعت    الوزارة   كانت

 مدرسية أعلى، ومدى إمكانية توفر المقعد الدراسي، الأمر الذي حال دون تمتع العديـد مـن  

 . ٢٠٠٦/٢٠٠٧العراقيين منهم بهذا الحق في العام الدراسي الطلبة الأطفال الأجانب وخاصة 

هذه الشروط التمييزية، ويؤكـد     ويثمن المركز الوطني لحقوق الإنسان تراجع الحكومة عن          

يـلاء  وإعلى ضرورة إتاحة فرص الالتحاق بالمدارس الحكومية من قبل الطلبة الأجانـب،             

 اهتماماً خاصاً؛ بهـدف     - في العام الدراسي الماضي      -الأطفال الذين لم يلتحقوا بالمدارس      

   . تسربهم منها  بها ومنع إلحاقهم

عين القلق إلى ارتفاع نسبة الرسـوم فـي معظـم           وينظر المركز الوطني لحقوق الإنسان ب      •

 وتباينها تبعاً للمنطقة الجغرافية التي تقع فيها هذه المـدارس، وللمـستوى             المدارس الخاصة، 

الاقتصادي والاجتماعي للقاطنين فيها، ويرى أن عدم مراقبة وزارة التربية والتعليم للرسـوم             

لياء الأمور الذين أصبح عدد منهم غيـر        المدرسية في المدارس الخاصة، يشكل عبئاً على أو       

الأمر الذي يستوجب الإسراع بتطبيـق نظـام تـصنيف          قادر على دفع هذه الرسوم العالية،       

، والذي يصنف المدارس الخاصـة لعـدة        المدارس الخاصة الذي عكفت الوزارة على إعداده      



 

 ٧١ 

بوية المتوافرة فيهـا،    مستويات وفقاً لإمكاناتها والبرامج والأنشطة والتسهيلات والمرافق التر       

  .بحيث يتم ربط الرسوم التي تتقاضاها المدرسة بالمستوى الذي تم تصنيفها ضمنه

من العهد الـدولي الخـاص بـالحقوق الاقتـصادية          ) ١٣(وفي هذا المجال، نشير إلى أن المادة        

ية الكاملة  حق كل فرد في التعليم، وضرورة أن يسهم التعليم في التنم          أقرت  والاجتماعية والثقافية   

كما نصت على جعل التعليم الابتدائي إلزامياً وإتاحته مجاناً للجميع، وتعمـيم            . للشخصية الإنسانية 

التعليم الثانوي بمختلف أنواعه، بما في ذلك التعليم التقني والمهني، وجعله متاحاً للجميـع بكافـة                

ما نصت على احترام حرية الآباء في       الوسائل المناسبة ولاسيما بالأخذ تدريجياً بمجانية التعليم، مثل       

اختيار مدارس لأبنائهم غير المدارس الحكومية شريطة تقييد المدارس المختارة بمعـايير التعلـيم              

  .الدنيا

ويسجل المركز الوطني لحقوق الإنسان مجموعة من التطورات الإيجابية التي شهدها القطاع         

  :، ومن أبرزها٢٠٠٧التعليمي المدرسي خلال عام 

فير وزارة التربية والتعليم خدمات التعليم الإلزامي والمجاني للعـدد الأكبـر مـن الطلبـة                تو •

 حوالي  المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم والحكومية الأخرى      تشكل نسبة   ؛ إذ   ٦٥الأردنيين

) ١١١٤٥٤٤(، ويدرس بهـا     ٢٠٠٦عن نسبتها في عام     %) ٠،٧(بزيادة مقدارها   %) ٥٨،٦(

 مـا نـسبته     مدارس القطاع الخاص  بينما تشكل   %). ١,٤٤( بزيادة سنوية قدرها     طالباً وطالبة 

 المدارس التابعة لوكالة الغوث   وطالبة، وتشكل نسبة     طالباً) ٣٣٠٤٨٩(يدرس بها    %) ٣٨،٢(

  .طالباً وطالبة) ١٢٦٧٤١(يدرس بها  %)٣,١(
 في برامجها التعليميـة،     وزارة التربية والتعليم الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة اهتماماً       إيلاء   •

 :وذلك على النحو الأتي

دمج الطلبة ذوي الإعاقات الحركية في المدارس العادية، وتوفير التسهيلات اللازمة لهـم              )١

 .، كما يعفى هؤلاء الطلبة من التبرعات المدرسية٦٦في هذه المدارس

 ـ الذين يواجهون صعوبات تعلـم    غرفة مصادر تعلم للطلبة     ) ٥١٨(توفير   )٢ منهـا  ستفيد  ي

طالباً، ويتم توفير حقيبـة  ) ٢٠(طالباً تقريباً، حيث تخدم كل غرفة ما متوسطة   ) ١٠٣٦٠(

تعليمية خاصة لهم من الصف الأول حتى الرابع الأساسي فـي مبحثـي اللغـة العربيـة                 

 .والرياضيات

                                                 
ام             ٦٥ يم   للع ة والتعل ة حسب إحصاءات وزارة التربي دارس المملك ة في م در عدد الطلب ا  ١٥٧١٧٧٤ب  ٢٠٠٧ / ٢٠٠٦الدراسي   يق  طالب

 . طالبا ٢١٦٨٦عدد الطلبة عن العام الماضي بواقع  ،حيث ازداد  %٤٩،٢٨وطالبة ، نسبة الإناث منهم 
  

د  ٦٦ ضم ) ٩( توج صم ت دارس لل ب ت) ٨٠٠(م تح  طال ى ف ا، إضافة إل ي   ) ٨(قريب م ف ة، أي دمجه دارس عادي ي م صم ف ة ال صفوف للطلب
ة                  ) ٧(المديريات التي لا يتوافر فيها مدارس خاصة لهم، وهنالك           دارس العادي ة بالم شديدة ملحق ة ال ة العقلي ة ذوي الإعاق صفوف خاصة للطلب

  .طالب تقريباً) ٢٠٠(تتوافر مدرستان للمكفوفين تضم  ومزودة بالمعلمين المؤهلين للتعامل مع هذه الحالات من الطلبة، و
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في المجـالات    نين والمتميز يلطلبة المتفوق لالإبداعية  قدرات  المدارس تعنى ب  ) ٣(تأسيس   )٣

في مدن اربد والسلط والزرقـاء، وذلـك        " مدارس الملك عبد االله للتميز    "وعة تسمى   المتن

. ضمن خطة تهدف إلى نشر هذا النموذج في محافظات الأردن كافة خلال عشر سـنوات              

) ٢١(غرفـة فـي     ) ٢١(توجد غرف مصادر للطلبة الموهوبين يصل عددها إلـى          كما  

كمـا تقـوم المراكـز      . تعليمية اثرائية مدرسة، وتعمل على تعزيز مهارات الطلبة بمواد        

 ـ) ١٨٠٠(م نحـو  يمركزاً بتعل) ١٧(الريادية للمتفوقين البالغ عددها  الفتـرة    فـي اًطالب

  .المسائية

وإذ يؤكد المركز الوطني لحقوق الإنسان على أهمية هـذه البـرامج التـي تعنـى بـذوي                   

  .ممكنعدد تفيد منها اكبر إلى تعزيز الخدمات المقدمة ليسو الاحتياجات الخاصة، فإنه يدع

فـي  ) المجانية(عملت وزارة التربية والتعليم على التوسع في إنشاء رياض الأطفال الحكومية             •

، ٦٧المناطق الفقيرة والنائية، وحرصت على توعية المجتمع بأهمية مرحلة ريـاض الأطفـال            

ستثمار فـي   بالرغم من كونها مرحلة غير إلزامية، ومواصلة تشجيع القطاع الخاص على الا           

ويوصي المركز الوطني لحقوق الإنـسان بالاسـتمرار فـي توسـيع نطـاق              .  هذا المجال 

 .المستفيدين من رياض الأطفال

 ؛ نتيجة انتشار مراكز تعليم الكبار ومحو        ٢٠٠٧لعام  %) ٨،٣(إلى  انخفاض نسبة أمية الكبار      •

 ببرامج محو الأمية قياسـاً      يزال يلاحظ قلة التحاق الذكور    لا  إلا انه   ،  ٦٨الأمية وزيادة عددها  

 مع أن الفرص متاحة أمامهم، وقد يعود ذلك إلى انشغالهم بالعمـل وتـأمين الـدخل                 بالإناث،

) وهو ما تمارسه العديد من الـدول ( لذلك ينبغي تفعيل الشراكات مع القطاع الخاص  لأسرهم،

مزج بين البعدين   لإدماج مؤسسات العمل في توفير نوع من برامج محو الأمية داخلها، بحيث ت            

المهني والتعليمي، وتوازن بين مصلحة الفرد والمؤسسة وتعظم أثر التعليم الإيجـابي علـى              

 .      زيادة الإنتاجية فيها

وإذ يؤكد المركز الوطني لحقوق الإنسان على هذه الجهود المبذولة والمتواصـلة لخفـض               

توزيـع بعـض    : مثـل حفيزاً،  وضع إجراءات اكثر ت   ة  نسبة الأمية، إلا إنه يشير إلى ضرور      

المساعدات العينية للملتحقين بمراكز محو الأمية وتعليم الكبار، وشـمولهم ببرنـامج التغذيـة           

 ومن الممكن الإفـادة مـن نتـائج الدراسـة           .المدرسية؛ لأن أغلبهم من ذوي الدخل المحدود      

                                                 
ام الدراسي                ٦٧ ة في الع ال في المملك غ عدد رياض الأطف يم، بل ة والتعل وفرة في وزارة التربي  نحو  ٢٠٠٨/ ٢٠٠٧حسب الإحصائيات المت

ا) ١٨٧٥( ات غ  ) ٥٨٢(روضة، منه ل منظم ن قب دار م اض خاصة أو ت اقي ري ة، والب ال حكومي اض أطف عبة ري ل ش ن قب ة أو م ر حكومي ي
   .مؤسسات المجتمع المدني

  
ا مجموعه     ٢٠٠٧/  ٢٠٠٦بلغ عدد مراآز تعليم الكبار ومحو الأمية للعام الدراسي    ٦٨ ا    ) ٤٥٧(م زاً التحق به ع   ) ٥٨٣٦(مرآ اً بواق دارس

ام       دارسة، وب ) ٥٣٧٧(مرآزاً للإناث التحق بها     ) ٤٢٦(دارساً، و ) ٤٥٩(مرآزاً للذآور التحق بها   ) ٣١( لغت الزيادة في عدد المراآز عن الع
  مرآزاً) ١٨٠(الدراسي السابق 



 

 ٧٣ 

 بالتعاون  ٢٠٠٧ة عام   التقويمية الشاملة لبرنامج محو الأمية وتعليم الكبار التي أجرتها الوزار         

مع منظمة اليونسكو في هذا المجال، والتي تشير إلى أسباب تراجع التحاق المـواطنين بهـذا                

قِدم المناهج والكتب المدرسية المستخدمة فيه، وعدم مراعاتهـا لاخـتلاف           : البرنامج، مثل 

تهم خصائص المتعلمين الكبار وحاجاتهم عن المتعلمين الصغار، وعـدم اسـتثمارها لخبـرا           

 .الحياتية السابقة

 ٢٠٠٦، وبلغ عدد الملتحقين به في العام الدراسي         بالطلبة المتسربين تم تصميم برنامج خاصة      •

 فقد ارتفـع    ٢٠٠٨ /٢٠٠٧مراكز، أما في العام الدراسي      ) ١٠( شخصاً في    )٢٥٨( ٢٠٠٧/

يلاحـظ   المركزإلا إن   ،  مركزاً) ٢٧(شخصاً في   ) ٥٤٠(عدد الملتحقين في هذا البرنامج إلى       

وذلك رغم فعاليته في التعامـل       ضعف نسبة الملتحقين بهذا البرنامج بشكل واضح،      استمرار  

مع الطلبة المتسربين، وقد يعود السبب في ذلك إلى نقص التوعية والتعريف بهـذا البرنـامج                

 .على المستويين المحلي والوطني

: لغير الأردنيـين، ومنهـا     اميتم تعديل التعليمات والأسس المنظمة لبرامج التعليم غير النظ         •

مراكز محو الأمية وتعليم الكبار والدراسات المنزلية وبرنامج ثقافة المتسربين؛ لتشمل الطلبة            

داداً كبيرة من الطلبـة المتـسربين مـن          أع وقد شملت غير الأردنيين المقيمين في الأردن،      

 . الأطفال العراقيين

للطلبة وتنمية العادات الغذائية والـصحية الـسليمة        تنفذ وزارة التربية والتعليم مشاريع تغذية        •

) ٣١٠( الطلبة المستفيدين من برنامج التغذية المدرسـية إلـى           ارتفاع عدد وقد لوحظ    :لديهم

 ٢٠٠٦آلاف طالب في عام     ) ٢١٠( مقارنة مع    ٢٠٠٧/٢٠٠٨ طالب في العام الدراسي      آلاف

ادس، بالإضافة إلـى ريـاض       ، ويشمل بذلك جميع الطلبة من الصف الأول حتى الس          ٢٠٠٧/

وتهدف خطة الوزارة إلـى تعمـيم        .مديرية تربية ) ٣٤(الأطفال في مناطق جيوب الفقر في       

إلا إن بـروز حـالات      . البرنامج ليستهدف جميع طلبة المرحلة الأساسية على المدى البعيـد         

 وقت  الفاسد الذي يوزع على الطلبة ضمن برنامج التغذية المدرسية من          محدودة من الحليب  

إضافة للحاجة إلى تعزيز دور الإدارة المدرسية في         لأخر يتطلب مزيداً من المراقبة الصحية،     

التخزين والتوزيع لهـذه المـواد الغذائيـة،        : ضمان الظروف الصحية السليمة والآمنة في     

 ٦٩.ليتناولها الطلبة بأمان

رة الصحة في العـام     التي نفذته الوزارة بالتعاون مع وزا     خدمات الفحص الطبي العام     شملت   •

ألف طالب وطالبة، كما شـملت خـدمات الفحـص          ) ٣٦٦( حوالي   ٢٠٠٧ /٢٠٠٦الدراسي  

طالباً وطالبة، كما يوجد في كل مدرسة معلم مسؤول عن متابعـة            ) ٢٨١٥٩٩(ي  والطبي السن 

                                                 
، وهناك نية لاستبداله ١/١/٢٠٠٨ تجدر الإشارة إلى أن وزارة التربية والتعليم قررت وقف توزيع الحليب نهائياً في الوجبة المدرسية منذ  ٦٩

  .بمادة غذائية أخرى
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إلا إنه يشار إلى أن اغلـب المـدارس   . الصحة خدمات الصحة المدرسية بالتعاون مع وزارة

المعلمون المسؤولون عن الصحة المدرسية إلـى    للفحص الطبي، كما يحتاجليس بها غرف

 الفحوصات الطبية للطلاب والطالبات علـى       إجراء ويجب التركيز لدى     .تدريب لرفع كفاءتهم  

الفحوص الخاصة بالنظر والسمع، والتي تؤثر تأثيراً رئيـسياً علـى القـدرة فـي متابعـة                 

  .الدروس

" التعبيـر " حماية حق الطفل في      إلىنهوض الوطني الذي يهدف     نفذت الوزارة برامج خطة ال     •

عن رأيه في المسائل والإجراءات التي تمسه، وتعزيز الثقافة الوطنيـة والـسياسية لـدى               

الطلبة، وزيادة مشاركتهم في الحياة المدرسية والعامة، وترسيخ الـوعي لـديهم بالثقافـة              

ي مليون ونصف نسخة من الدستور الأردني        ويشار هنا إلى أنه تم توزيع حوال       .الديمقراطية

 .على طلاب المدارس

ب في مدارس المملكة، وبلغ عدد الأجهزة الموزعة علـى المـدارس            وتم توفير أجهزة الحاس    •

وذلك بهدف ترجمة حق الطفل فـي  جهازاً، كما ربطت المدارس بشبكة الإنترنت؛       ) ٦٣٠٠٠(

 وتعمل الوزارة على تطوير محتـوى       ،على أرض الواقع  " الوصول إلى المعلومات المناسبة   "

المناهج إلكترونيا إضافة إلى إخراجها ورقياً؛ لتحفيز الطلبة على التعلم والمعرفة وجعل التعلم             

 . أكثر إمتاعاً

تم تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج المدرسية وبشكل خاص حقوق الطفل والمرأة،              •

ذلك إمـا علـى شـكل دروس مباشـرة           مبحث، و   من حيث شملت جميع الصفوف وفي اكثر     

النـوع   كما تم تعزيز مفاهيممتخصصة بحقوق الإنسان أو على شكل أنشطه يقوم بها الطلبة، 

واصبح الطالب يشارك فـي  . في المناهج الدراسية الخاصة بدور المرأة والرجل الاجتماعي

ليعبر الطلبة عن " لبرسالة الطا"إصدار رسالة إلكترونية  تقييم المناهج والكتب المدرسية، وتم

 . آرائهم 

ويثمن المركز الوطني لحقوق الإنسان جهود الوزارة في تعليم حقوق الإنسان في مناهجهـا               

مؤكدين على ضرورة الاستمرار في هذه الجهود والعمل على تطويرها، مع ضرورة ايـلاء              

 .مفاهيم حقوق الإنسان العناية اللازمة تدريب المعلمين على

مجموعة من السلبيات التـي     وجود  استمرار   المركز الوطني لحقوق الإنسان       لاحظ وبالمقابل ♦

 : ، ومن أهمها٢٠٠٧شهدها القطاع التعليمي المدرسي خلال عام 
؛ إذ تكثر حالات العنف بين الطلبة أنفسهم من جهـة وبـين             ظاهرة العنف المدرسي  استمرار   •

الخط الساخن فـي الـوزارة      الطلبة والمدرسين من جهة أخرى، وذلك على الرغم من إنشاء           

لتلقي شكاوى حالات العنف الواقعة على الطلاب، إضافة إلى تنفيذ الوزارة مشروعاً لحمايـة              

   .الطفل من الإساءة
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نوعية، لمدرسي بحاجة إلى معالجة      ا ويرى المركز الوطني لحقوق الإنسان إن ظاهرة العنف        

ولأهميـة  . يز ثقافة حقوق الإنسان   وذلك بالمزيد من تفعيل إجراءات المتابعة والرصد، وتعز       

قد يبدو  بشكل فاعل على أرض الواقع،      " الحماية من الإساءة والإهمال   "ترجمة حق الطفل في     

مناسباً تنفيذ الفكرة التي طرحتها الوزارة باستحداث وتفعيل قسم خـاص لمعالجـة قـضايا               

 المركـز الـوطني     حماية الطفل من الإساءة، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ومن بينهـا           

  .الأمن العام والمجلس الوطني لشؤون الأسرة/ لحقوق الإنسان وإدارة حماية الأسرة

الأميين في مراكز الإصلاح والتأهيل، بـسبب قلـة         الذين يقومون بتعليم    ضعف دور النزلاء     •

ت دوراغياب  وقد رصد المركز    . المكافأة المالية التي يتقاضونها؛ مما يؤثر على حافزية المعلم        

مـا تعقـد هـذه      ن، بي )الجويدة رجال، والكرك، والعقبة   : مثل (محو أمية في عدد من السجون     

العـام   الدورات في بقية السجون الأخرى، حيث بلغ عدد المستفيدين من تلك الدورات خـلال 

 عدد النزلاء الذين هم بحاجة إلى مثل هـذه          إلىنزيلاً، وهو رقم محدود قياساً      ) ٢٧٥ (٢٠٠٧

  . الدورات

 يتم تعليم الدين المسيحي كما هو الحال في تعليم الدين الإسلامي في المدارس الحكوميـة؛                 لا •

  .وذلك بسبب عدم اتفاق الكنائس المسيحية على منهاج موحد
ويؤكد المركز الوطني لحقوق الإنسان، كما في تقاريره السابقة، على أهمية إنـشاء نقابـة                

 .ته وتعزيز حقوقه المادية والمعنويةمهن حتى يتمكن المعلم من تطوير للمعلمين

 :قطاع التعليم العالي  -  ب

 لرأس المال البشري في مجال البحث العلمي والتطـور          أساسيةيعتبر التعليم العالي ركيزة     

ولكـي  . ومد المجتمع بنخب عالية المهارات ذات دور محوري في عملية التنميـة           التقني،  

تع نظامه بنوعية تعليم راقية ومعاصرة وتتمتع يصبح للتعليم العالي هذا الدور، فيجب أن يتم       

  ٧٠. واسعةأكاديميةمؤسساته باستقلالية كاملة وحريات 
جامعـات  ) ١٠(جامعة تتوزع في مختلف مناطق المملكـة، منهـا          ) ٢٢(يوجد في المملكة    و •

طالـب وطالبـة مـنهم      ) ٢٣١٢٢٧(جامعة خاصة، يدرس بها ما مجموعه       ) ١٢(حكومية و 

  : ما يليالمركز الوطني لحقوق الإنسان، ويلاحظ  %)٤٧,٣(بنسبة طالبة، أي ) ١٠٩٣٩٣(

عايير أسس القبول في الجامعات تحد من إتاحة فرص التعليم؛ إذ تكثر حالات             ما تزال م   .١

بعين الاعتبار نسبة الطلبة المقبولين     نا  أخذوإذا   .الاستثناء بها، مما يعتبر عملا تمييزياً     

قل عن معايير أسس    يموجبه بقبول بمعدل     ب  الطالب على البرنامج الموازي والذي يحظى    

                                                 
  ).٢٠٠٥مرآز دراسات الوحدة العربية، : بيروت(العولمة وثقافة المعرفة محيا زيتون، التعليم في الوطن العربي في ظل  ٧٠
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يجعل نسب الاستثناء تشكل النسبة الأعلى فـي        فإن ذلك   القبول مقابل دفع رسوم أعلى،      

 . تقريباً%) ٧٠(القبول والتي قد تصل إلى 
حـاول   ، حيـث مسألة رفع الرسوم الجامعية أرقاً مستمراً في المجتمع الأردنيتشكل  .٢

 رفع الرسوم الجامعية، وعلى اثر ذلك قامت حملة         ٢٠٠٧في عام   التعليم العالي   مجلس  

 وطنية من قبل مؤسسات المجتمع المدني لمناهضة محاولة رفع الرسوم تحـت شـعار             

إلا ،  عت الحكومة عن نيتها لرفع الرسوم     ، ونتيجة للجهود الوطنية المختلفة تراج     "ذبحتونا"

 . حلول بديلة أكثر عدالةوالبحث عنإن المركز يأمل عدم القيام برفع الرسوم 

 .ما تزال ظاهرة العنف تمارس في الجامعات الأردنية لأسباب عشائرية أو جهوية .٣

الإنسان إلى أهمية معالجة هذه الظاهرة بتعزيز تعليم حقوق  المركز الوطني لحقوق وإذ يشير 

نـه  فإ،  الإنسان ونشر ثقافة الديمقراطية وفض النزاعات بالطرق السلمية والعمل الطـوعي          

 أويؤكد على ضرورة طرح مساق يتناول هذه المفاهيم والمبادئ كمتطلب إجباري جـامعي              

 تخصص، بالإضافة إلى تعزيـز البـرامج        أوبدمجها ضمن مساقات متخصصة في كل كلية        

 .اللاصفية التي تعزز من هذه القيم كالمعسكرات الطلابية والمسابقات والعمل التطوعي

 ،لس الطلبـة امج أعضاء نصفتعيين ت تنتهج سياسة إدارات الجامعابعض ما تزال    .٤

التمثيل الطلابـي   يحد من   الذي   ، الأمر وتحاول تحجيم صلاحيات الاتحادات الطلابية    

غياب أندية حقوق الإنـسان     استمرار  يشار إلى    كما   ، في اتخاذ القرارات   والمشاركة

 . عن اغلب الجامعات

ارسات من قبل إدارات الجامعات تحـول       ن هذه المم  ويرى المركز الوطني لحقوق الإنسان أ      

ومدافعتهم عن حقوقهم، خاصة في الحالات التـي يـتم بهـا    أنفسهم تعبير الطلبة عن  دون

 ضمانات حقيقية للطلبة في الدفاع عن -في اغلبها  -إخضاع الطلبة للجان تأديبية لا تتوفر 

 .أنفسهم

  :م العالي بما يليويوصي المركز الوطني لحقوق الإنسان في مجال قطاع التعلي 

، إعادة النظر في أسس القبول الجامعي بما يتوافق والمعايير الدوليـة لحقـوق الإنـسان               )١

ستثناءات في أضيق   يضمن إتاحة التعليم للجميع على أساس الكفاءة والمساواة وتقليص الا         و

  .الحدود

 المـدني    وتشكيل لجنة وطنية مـن المجتمـع       ،التأكيد على المساواة في الرسوم الجامعية      )٢

لمعالجة قضية الرسوم بصورة     للعمل على وضع خطة      ؛والجامعات ووزارة التعليم العالي   

  .تحقق العدالة لجميع المستويات

البرامج اللاصفية المعززة لقيم العمل التطوعي الاجتمـاعي        للتركيز على   عوة الجامعات   د )٣

تاح المجتمع المدني عليها،    والتسامح، وإنشاء الأندية الطلابية ودعمها من قبل الجامعة وانف        
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 فـي الجامعـات     ثقافة حقوق الإنسان   وبشكل خاص ضرورة إنشاء أندية تعمل على نشر       

  .الرسمية والأهلية

كليات العلوم  لحقوق الإنسان والديمقراطية كمتطلب إجباري للطلبة في        ) مساق(وضع مادة    )٤

  .السياسية والقانون

مع التأكيد على التمييز    نف في الجامعات،    إجراء دراسات وأبحاث علمية حول ظاهرة الع       )٥

للحد مـن   بحيث لا تكون الإجراءات المتخذة، بين العنف الجامعي وحرية العمل الطلابي

  .ظاهرة العنف الجامعي سببا يحول دون تمكين الطلبة من حرية العمل الطلابي

تسهيل التعامل  توفير الإرشاد الاجتماعي والنفسي لخدمة الطلبة بشكل فعال في الجامعات ل           )٦

 .التي يعاني منها الطلبة وبشكل خاص ظاهرة العنف مع الظواهر السلبية

 .فتح قنوات للحوار بين الطلبة والهيئات الطلابية والتدريسية والإدارية )٧

التطبيق السليم لنظام التأديب والعقوبات على الطلبة بما يتوافق والمعايير الدولية لحقـوق              )٨

 .التأديبية مع المخالفات الطلابية ضرورة تناسب العقوباتالإنسان، مع التأكيد على 

والتوقف عن عملية تعيين هـذه الهيئـات        ها،  الطلابية في التزام الجامعات بانتخاب الهيئات      )٩

 .كلياً أو جزئياً، وذلك تأكيداً للمساواة بين الجميع وتعزيزاً لثقافة الديمقراطية والمشاركة

في الجامعات بأن يكون لكل مادة واجبات دراسية على         ضرورة التزام الكليات الإنسانية      )١٠

 .مستوى ورقة بحثية أو مقالة
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  الحقوق الثقافية: ثالثاً
الإعـلان العـالمي    :  تضمنت الاتفاقيات الدولية نصوصاً تناولت الحقوق الثقافية، ومن أبرزهـا         

وقد خـلا   . ٧٢اعية والثقافية ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتم      ٧١لحقوق الإنسان 

 ١٥( ، إلا إنه يستخلص ضمنياً من المادة      ةالدستور الأردني من نص صريح يتعلق بالحقوق الثقافي       

كما أكد الميثاق الوطني الأردني في الفصل الـسادس  . ٧٣حرية التعبير الثقافيالإشارة إلى   ) ١فقرة

  ٧٤. بصورة واضحة ومفصلةمنه على الحقوق الثقافية

، فإن وزارة الثقافة هي المـسؤولة عـن         ٢٠٠٦لسنة  ) ٣٦(إلى قانون رعاية الثقافة رقم      واستناداً  

رسم السياسات العامة للعمل الثقافي، وتنمية العمل الثقافي بدعم الهيئات والمؤسـسات الثقافيـة،              

وتوفير الظروف المناسبة لإطلاق الطاقات الإبداعية والفنية، ورعاية الإبداع الفكـري والثقـافي             

لفني وإبرازه ونشره، وإنشاء المراكز والمتاحف الثقافية والفنيـة، وتكـريم الأدبـاء والكتـاب               وا

والفنانين وتشجيع المواهب، وترسيخ المفهوم الديموقراطي بكل ما يمثله من التزام بحقوق الإنسان             

  .وحرية التعبير والرأي

، ٢٠٠٦ارنة مـع عـام       بالمق ٢٠٠٧يثمن المركز مضاعفة موازنة وزارة الثقافة لعام        إذ  و 

 من قبل   تعديلات على قانون صندوق رعاية الثقافة     إقرار ال ضرورة الإسراع في    فإنه يوصي ب  

  .  إلى مجلس الأمةمجلس الوزراء ورفعها 

 جملة من التطورات المتعلقة بتفعيل تمتع المواطنين بـالحقوق الثقافيـة،            ٢٠٠٧وقد شهد عام     •

  :ومن أبرزها

إذ تم إنجـاز مـشروع مكتبـة الطفـل          ؛  )٢٠٠٨–٢٠٠٦(ية للأعوام   تنفيذ خطة التنمية الثقاف    .١

، وشمول  ٢٠٠٧لسنة  ) ٢٣(المتنقلة، وتطبيق نظام جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية رقم         

شريحة الأدباء والمثقفين بمظلة التامين الصحي، وصدور تعميم رسمي باعتمـاد الحـرف             

حات الفنية في المؤسسات التابعة للدولـة فـي         التراثية كهدايا للوفود الرسمية، واقتناء اللو     

 .الداخل والخارج، كما تم البدء بإنشاء دارة الملك عبد االله الثاني للثقافة والفنون

وجائزة واحدة تشجيعية ضمن جوائز الدولة التقديريـة        مثقفين وأدباء   جوائز تقديرية ل  ) ٦(منح   .٢

 .١٩٧٧والتشجيعية التي بدأ منحها منذ عام 
                                                 

  . من الإعلان العالمي لحقوق الانسان٢٧انظر المادة  ٧١
  . من العهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية١٥ انظر المادة  ٧٢
ة ال   " من الدستور على ) ١(فقرة ) ١٥( تنص المادة  ٧٣ ة حري ة والتصوير          تكفل الدول القول والكتاب ه ب ة عن رأي ي أن يعرب بحري رأي ، ولكل أردن

  ".وسائر وسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز حدود القانون
  

ة             : "من الميثاق الوطني على) ٤(نصت الفقرة  ٧٤ ى تنمي ة، والعمل عل اطق المملك ع من ين في جمي واطنين الأردني افي للم ع المستوى الثق الاهتمام برف
العناية "بالتعددية الثقافية ) ٦(، آما اعترفت الفقرة " الوطنية وتطويرها بمختلف الوسائل الممكنة بما يحقق مشارآتهم في التنمية الثقافية الشاملةثقافتهم

م روح ال                        ا يلائ ا بم ى تطويره ة، والعمل عل ة الوطني ي الثقاف عصر ويعزز وحدة    بمختلف أنماط التراث الشعبي الأردني، باعتبارها روافد إبداعية تغن
  ".النسيج الثقافي للأمة
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خلال عـام   مديريات  ) ٨(تاح  فت، حيث تم ا   ثقافيةات لل مديريميع محافظات المملكة ب   تغطية ج تم   .٣

٢٠٠٧. 

 .هيئة) ١٧ (٢٠٠٧بلغ عدد الهيئات الثقافية المسجلة لدى وزارة الثقافة عام  .٤

 -ت الحكومـة    على صعيد الحق في الحماية والتمتع بالإبداع العلمي والفكري، فقـد نـشر            و .٥

اتفاقية وبروتوكول حماية الممتلكات الثقافية في      : دة الرسمية  في الجري  - ٣١/٥/٢٠٠٧بتاريخ  

 .١٩٥٤حالة النزاع المسلح لعام 
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   الاجتماعيةالحق في التأمينات: اًرابع
يعتبر حق الفرد في الحصول على التأمينات الاجتماعية من أهم الحقوق الاقتصادية والاجتماعيـة              

من الإعلان العالمي لحقوق    ) ٢٢( إذ نصت عليه المادة      ؛ولية اهتماماً بالغاً  التي أولتها الاتفاقيات الد   

 كمـا   .من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة        ) ٩( والمادة   ،الإنسان

التي قررت حق المعيلين بتعويض خاص فـي        ) ٢٣(الدستور الأردني ضمناً في المادة      أشار إليه   

  .والطوارئ الناشئة عن العمل  والمرض والعجزأحوال التسريح

علـى    والنقابات المهنيـة   ، والضمان الاجتماعي  ،قوانين التقاعد المدني والعسكري   نصت  ولذلك  

 الخاضعين لأحكامها على رواتب تقاعدية وتأمينات فـي         الأفرادتضمن حصول   " صناديق"تشكيل  

  .الشيخوخة والعجز عن العملتي حال

 أي تقدم على المستوى التشريعي      ٢٠٠٧نه لم يشهد خلال عام       إلا إ  ذا الحق، وبالرغم من أهمية ه   

 ما قامت به المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من تهيئة الرأي العام لإجراء             ءباستثنا العملي،   أو

الأسـباب الموجبـة لتعـديل      شرح  تعديل على قانون الضمان الاجتماعي، حيث بدأت المؤسسة ب        

وركزت على موضـوعين     .ط الضعف والثغرات التي يعاني منها القانون النافذ       بيان نقا ، و القانون

 واسـتندت   . التقاعد المبكر، وسقوف الرواتب المرتفعـة      :أساسيين في ظل القانون الحالي هما     

ن أن، والتـي بينـت      وخرآالمؤسسة  إلى الدراسة الإكتوارية التي أعدتها منظمة العمل الدولية و          

التأمينية لن تكون قـادرة علـى       يرادات المؤسسة   إن  أو،   لأموال الضمان  هناك استنزافاً حقيقياً  

 عوائد الاسـتثمارية  لللى اللجوء   إيضطرها  س، مما   ٢٠١٧تغطية كامل نفقات المؤسسة بعد عام       

  .لتغطية العجز المالي

وقد قامت المؤسسة بوضع مسودة مشروع جديد لقانون الضمان الاجتماعي تضمن العديد من              •

وضع حد أعلى لسقف الرواتـب      ) ٢(رفع سن التقاعد المبكر،     ) ١(: أهمها، و جديدةالأحكام ال 

النص علـى تنظـيم     ) ٤(عادة الهيكل التنظيمي للمؤسسة،     إ) ٣(،  حكام القانون الخاضعة لأ 

شمول أصحاب العمـل والعـاملين      ) ٦(تأمين التعطل عن العمل،     ) ٥( ،مومةأحكام تأمين الأ  

  .أحكام قانون الضمان الاجتماعيلحسابهم الخاص وربات البيوت ب

 الدراسة أن   إلا المؤسسة وتضمنتها مسودة القانون،      إليها أشارت التي   الإيجابياتوبالرغم من    •

  :يلي المتأنية تظهر ما

وتـأمين   في الفصل الخامس،     تأمين الأمومة  أحكام مسودة القانون قد نظمت      أنبالرغم من   : أولاً

 المادة الثالثة نصت على تطبيق التأمينات الخاصـة         أن إلا    في الفصل السادس،   التعطل عن العمل  

 وتركت لمجلـس الـوزراء تطبيـق بـاقي          .بإصابات العمل وتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة     
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 والتأمين الصحي علـى مراحـل،       ، وتأمين التعطل عن العمل    ،التأمينات بما فيها تأمين الأمومة    

  . اً من توسيع مظلة التأمينات الاجتماعية مسودة القانون خلت فعليأنالأمر الذي يعني 

 يتمنى المركز الوطني لحقوق الإنسان على مجلس الوزراء ومجلس إدارة           ،وفي هذا الصدد   

 وتـأمين   الأمومـة  لا يكون التوسع في التأمينات الاجتماعية كتأمين         أنالضمان الاجتماعي   

تأمينات اشرة بتطبيق هذه ال   ولا بد من المب    ،التعطل عن العمل مجرد تعبير عن حسن النوايا       

 . اًعملي

يعملوا بجدية على فتح الأبواب للنـساء        أن الأعمالورجال  العمل  المركز أصحاب   يحث  كما   

لا تتجـاوز   هذا القطاع    لأن نسبة العاملات في      ؛في القطاع الخاص  لزيادة أعدادهن   العاملات  

ن أخـصوصاً   ، و )%٣٨(إلى   بينما تصل نسبة العاملات في القطاع العام الحكومي          )%١٢(

اقتطـاع نـسبة     و الأمومةتأمين  النص على    هذا الخلل من خلال      تمسودة القانون قد عالج   

 .اشتراك ضئيلة

مجلس الوزراء ومجلس إدارة الضمان الاجتمـاعي       لحقوق الإنسان   المركز الوطني   ويوصي   

كـل  لالتـأمين   لأهمية هذا   وذلك نظراً    ؛ وتطبيقه عملياً  التأمين الصحي أحكام  تفعيل  بضرورة  

المالية لتغطيـة نفقـات     متطلبات  البيت في المملكة، وعجز العاملين والمتقاعدين عن توفير         

 .الأسعار في ظل ثبات الأجور وارتفاع يةالوقاية والعلاجالإجراءات 

 موظفي البنك المركزي، لا يتمتع العاملون في المصارف بالتـأمين الـصحي بعـد               باستثناء •

 انتهاء خدماتهم في المصارف، وينطبق ذلـك علـى العـاملين فـي              وأإحالتهم على التقاعد    

  .الشركات المساهمة العامة

 ـ ، و  بالعمل على سد هذه الثغرة     الإنسانويوصي المركز الوطني لحقوق       فئـة  لذه ا شمول ه

 .بالتأمين الصحي

وضـعت  ووسعت مسودة القانون الفئات المشمولة بأحكام قانون الـضمان الاجتمـاعي،            : ثانياً

 الذي تسري عليـه     الطبيعي، أصبح بموجبه المؤمن عليه هو الشخص        يفاً جديداً للمؤمن عليه   تعر

 القانون تسري على أصحاب     أحكامنثى، وأضافت مسودة القانون بان      أ القانون ذكراً كان أم      أحكام

دارة إالعمل والعاملين في منشآتهم والعاملين لحسابهم الخاص وفقاً لتعليمـات يـصدرها مجلـس               

  .سسةالمؤ

مـن قـانون    لا تـزال تـستثني       مسودة القانون    إنوبالرغم من أن هذا التوسع محمود إلا         •

 وأعمـال   ،والحرجية  الزراعية الأعمالكلاً من العمال المستخدمين في      الضمان الاجتماعي،   

 أمـر  حيث تم ترك     ، وخدم المنازل ومن في حكمهم     ،الرعي، والبحارة والصيادين البحريين   

 هذه الفئات بقرار من مجلس الوزراء بعد صدور تعليمـات تـنظم أمـر                على أحكامهتطبيق  

  . شمولهم
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وهو يشير إلى توصياته المتكررة في جميع التقـارير          ،المركز الوطني لحقوق الإنسان   أن  و 

 شمول يعملا على    أنيطالب مجلس الوزراء ومجلس إدارة الضمان الاجتماعي        إنه  فالسابقة،  

لمـسارعة فـي    مجلس إدارة الضمان ل   ، ويدعو   لها التأمينات الفئات والشرائح التي لم تشم    

وضع التعليمات اللازمة لشمولهم بأحكام القانون أسوة بشرائح المجتمع المختلفـة تحقيقـاً             

  .لعدالةل

 هـذه   أن إلـى ن الأسباب الموجبة لتعديل قانون الضمان الاجتماعي أشـارت          أ بالرغم من    :ثالثاً

ات جلالة الملك بربط الأجور والرواتـب التقاعديـة بنـسب           التعديلات جاءت منسجمة مع توجيه    

 بمعـدل النمـو     أو مسودة القانون نصت على ربط الرواتب التقاعدية بالتضخم          إنإلا  التضخم،  

 الأمر الـذي   ،ديناراً) ٢٠(السنوي لمتوسط الأجور أيهما أقل، وجعلت الحد الأقصى لهذه الزيادة           

   .ة بالتضخم حديثاً غير ذي جدوى حقيقيةيجعل الحديث عن ربط الرواتب التقاعدي

 إلـى تضمنت مسودة القانون النص على تخفيض الراتب الخاضع للاقتطاع لغايات التقاعد            : رابعاً

 المؤسسة ومنـع    أموال الحفاظ على    إلى، وهو تخفيض محمود يهدف      اًدينار) ٥٠٠٠( خمسة آلاف 

 مسودة القانون تشددت في مـنح       إنإلا  ،  عالية جداً استنزافها عن طريق صرف رواتب تقاعدية       

 الأمر الذي ينفي عن هذا القانون صـفة  ،الرواتب التقاعدية، حيث جرى تخفيضها بصورة كبيرة 

 فبينما يسمح القانون النافذ حالياً بتقاعد الـشيخوخة فـي سـن             .الأداة الحقيقة للتأمين الاجتماعي   

ياً، فإن مسودة القانون تشترط لمنح راتب       اشتراكاً فعل ) ٦٠(اشتراكاً منها   ) ١٨٠(الستين لمن أكمل    

اشتراكاً ) ١٢٠(اشتراكاً منها   ) ٢١٦(و  أاشتراكاً على رأس العمل     ) ١٨٠(تقاعد الشيخوخة إكمال    

  .)%١٠٠(فعلياً، وبذلك تكون مسودة القانون قد ضاعفت مدة الاشتراك بنسبة 

تب التقاعدية والذي تم  في مجال خفض قيمة الروا   ، بشكل كبير  ،التعديلاتهذه  وتبدو خطورة    •

  : هما،عن طريقين

زيادة فترة احتساب متوسط راتب المشترك لغايات احتساب الراتـب التقاعـدي مـن        .١

 .شهراً) ٦٠ (إلىشهراً ) ٢٤(

 بحيث يتم احتساب    ،دينار) ١٥٠٠( قسمين أقل وأكثر من      إلىتقسيم الراتب التقاعدي     .٢

دينار، ) ١٥٠٠(اتب الأقل من    للر%) ٢,٥(كل من القسمين على معامل منفعة مختلف        

وذلك بالنسبة للمشتركين الجدد بعـد نفـاذ        ،  دينار) ١٥٠٠(لما يزيد عن    %) ١,٥٨(و

 .القانون الجديد

 إقـرار  هذه التعديلات لا تنسجم مع الهـدف مـن           أنويرى المركز الوطني لحقوق الإنسان       

منتفعين وخصوصاً  نها بتخفيض هذه الرواتب تهبط بمستوى معيشة ال       ؛ إذ إ  تأمين الشيخوخة 

  .المشتركين الجدد



 

 ٨٣ 

وهو يدرك أهمية الدور الذي يؤديه قـانون الـضمان           - الإنسان المركز الوطني لحقوق     إن 

 وتوفير العـيش    ،للأفرادالاجتماعي بوصفه أداة هامة لتحقيق الأمن الاجتماعي والاقتصادي         

 فئات المجتمع بصورة     تتم مناقشة مسودة القانون من كافة      أنليأمل   - والحياة الكريمة لهم  

 وخـصوصاً الفقـراء   ،علمية وموضوعية تخاطب مستقبل الغالبية العظمى مـن الأردنيـين    

تحرص على مستقبل مؤسـسة الـضمان الاجتمـاعي         ذاته   الوقت   في و ،ومتوسطي الدخل 

  .واستمرارها
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ٨٤ 

  الحق في الصحة: اًخامس
 على مسؤولية الدولة في     – ٢٠٠٢لسنة  ) ٥٤( رقم   -قانون الصحة العامة المؤقت وتعديلاته      أكد  

، ولكنه لم يعط اهتماماً كافياً للصحة النفسية بالقدر نفسه          ٧٥تقديم الرعاية الصحية بأشكالها المختلفة    

   .الذي أعطاه للصحة الجسدية ومعالجة الأمراض

  : الرعاية الصحيةفي مجال  -١

 حـسب   ٢٠٠٦عـام   لمجلس الصحي العالي    بدأت وزارة الصحة بتنفيذ الأولويات التي وضعها ا       

وفي مطلـع عـام     . ، وذلك بتوسيع مظلة تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية والتشخيصية        ٧٦أهميتها

لأقسام النسائية والأطفـال وعيـادات الاختـصاص،         استحدثت وزارة الصحة أبنية جديدة       ٢٠٠٧

عـادة تأهيـل مستـشفى      وأقسام الإسعاف والطوارئ في مستشفى البشير بعمان؛ ضمن مشروع إ         

البشير، كما تم استحداث بناء لعيادات الكلى والتوسع في أقسام العنايـة المركـزة والقلبيـة فـي                  

  . مستشفى الحسين في مدينة السلط

جملة أن بعض المراكز الصحية لا تزال تعاني        يلاحظ  المركز الوطني لحقوق الإنسان     إلا إن    •

 ٧٧ :ن أبرزهامن المشاكل التي تعيق تحقيق أهدافها، وم

 .نقص الكوادر الطبية والتمريضية في العديد من هذه المراكز .١

: النقص الحاد في بعض الأدوية الضرورية، وخاصة أدوية الأمـراض المزمنـة، مثـل              .٢

 .الضغط والسكري، مما يضطر المرضى لشرائها على نفقتهم الخاصة من الصيدليات

  . النقص في عدد كراسي طب الأسنان .٣

خدمات الإسعاف والطوارئ في المملكة؛ بـسبب       نوعية  ضعفاً واضحاً في    اك  وقد لاحظ أن هن    •

محدودية الموارد البشرية المؤهلة، وعدم القدرة على تغطية هذه الخدمة لكافة مناطق المملكة،             

 .وعدم وجود نظام اتصال فعال مع المستشفيات

 البشرية المؤهلـة    ، وتوفير الكوادر  والطوارئ للإسعاف وطنية   هيئة بإنشاءويوصي المركز    

، وفتح المجال للعمل التطوعي وتدريب الراغبين في العمـل           الفوري الإسعافلتشغيل خدمة   

    .مع الهيئة

 : الرعاية النفسيةفي مجال  - ٢
يـشدد  ولم يعط قانون الصحة العامة اهتماماً واضحاً للصحة النفسية كباقي الأمراض الأخـرى،           

 اعتبار الصحة النفسية جزءاً من خدمات الرعايـة         المركز الوطني لحقوق الإنسان على ضرورة     

                                                 
  .تقديم الخدمات الطبية والعلاجية، ومكافحة الإمراض السارية، وزيادة الوعي، ورعاية الأمومة والطفولة: ومن هذه الأشكال  ٧٥
أمين الصحي،    تتوزع الأولويات الصحية للمجلس الصحي العالي على محاور توسيع قاعدة الخدمات الطبية، والإسعاف، والطوار ٧٦ ئ، والت

  . واعتمادية المستشفيات، والموارد البشرية، وقانون المسؤولية الطبية، وذلك بهدف تأطير السياسات وتنظيم العمل الصحي في المملكة
  

 .٣٦ ، ص٢٠٠٧-٢-٢٦ صحيفة الدستور، تاريخ  ٧٧



 

 ٨٥ 

 حالياً -عاماً؛ إذ لا يتوفر    ) ١٨(الصحية، وكذلك تقديم خدمات الصحة النفسية للأطفال دون سن          

 أي خدمات صحية نفسية لهم، باستثناء ما تقدمه مؤسـسات المجتمـع المـدني والعيـادات                 -

اكز التي تعنى بالصحة النفسية لتغطي جميع يوصي بزيادة عدد المر كما .الخاصة في هذا المجال   

  .   أقاليم المملكة

 :   وأثرها على الحق في الصحةالأمراض -٣

 لائحة الأمراض الأكثر فتكاً بالأردنيين؛ إذ شكلت ما         أمراض القلب والأوعية الدموية   تصدرت   •

، ٢٠٠٧وزارة الصحة عام    / بحسب دراسة أجرتها مديرية رقابة الأمراض     %) ٤٠،٥(نسبته  

وعزت الدراسة أسباب زيادة انتشار هذه الأمراض إلى ممارسـة العـادات الغذائيـة غيـر                

  .الصحية، والخمول البدني، والتدخين

 - السبب الثاني للوفاة في الأردن؛ إذ وصلت نسبة المـصابين بـه              الأورام السرطانية كانت   •

  ٧٨.تمن مجموع الوفيا%) ١٣،٤( حوالي -وزارة الصحة /بحسب مديرية المعلومات

العـوز  شخـصاً بمـرض     ) ٥٠( إصابة   – ٢٠٠٧ منذ مطلع عام     -رصدت وزارة الصحة     •

 ١٩٨٦ منذ عـام     - الإيدز في الأردن     إصابات، وبذلك يرتفع عدد     )الإيدز(المناعي المكتسب   

حالة وفق السجل الرسمي لوزارة الـصحة،       ) ٥٤٢( إلى   – ٢٠٠٧ولغاية شهر تشرين الثاني     

   ٧٩.وافداً) ٣٦٣(أردنياً و ) ١٧٩(ن الذي يوضح أن من بين المصابي

 عـن   ٢٠٠٧، فقد تم الكشف حتى شهر تشرين الثاني عام          بمرض الكبد الوبائي  أما فيما يتعلق     •

    ٨٠.مصاباً بهذا المرض) ٤٠٥(

حالـة مرضـية مـصابه    ) ٢٥ (٢٠٠٧سجلت وزارة الصحة حتى شهر تشرين الثاني عـام     •

    ٨١.ب السحايا غير الوبائيمصاباً بالتها) ٩٧٠( وبالتهاب السحايا الوبائي

الفـشل   خاص بمرضى    سجل وطني  بإنشاء أول    - ٢٠٠٧خلال عام    -قامت وزارة الصحة     •

ويهدف هذا السجل إلى حصر الأعداد الحقيقية للمرضى المصابين بالفشل الكلوي في            ،  الكلوي

لى زراعة  جميع مستشفيات المملكة، بالإضافة إلى تحديد الحالات المرضية التي تحتاج فعلياً إ           

الكلى؛ إذ تشير إحصاءات اللجنة العليا لتشجيع زراعة ونقل الأعضاء البشرية إلـى أن نحـو                

  . مريض) ٢٢٠٠(مريض بحاجة فعلية إلى زراعة الكلى من أصل ) ١٠٠٠(

برامج الكشف المبكر عن الإعاقات لدى المواليد،        - ٢٠٠٧ خلال عام    -نفذت وزارة الصحة     •

ملات توعية بالأمراض المزمنة، والسلوكيات الصحية الـسليمة،        كما نفذت ح  . وسرطان الثدي 

 .وإضافة الفيتامينات إلى الطحين

                                                 
  . مديرية المعلومات ،وزارة الصحة  ٧٨
  . والفحص الطوعي، وزارة الصحة  مديرية رقابة الأمراض، مرآز المشورة  ٧٩
  .   مديرية رقابة الأمراض، وزارة الصحة  ٨٠
  .  مديرية رقابة الأمراض، وزارة الصحة  ٨١



 

 ٨٦ 

 :الأخطاء الطبية - ٤
 ثلاثة شكاوى يمكن إيجازهـا علـى        - ٢٠٠٧ خلال عام    - المركز الوطني لحقوق الإنسان   تلقى  

  :ذة بشأنها، وذلك للتعريف بتلك الشكاوى والإطلاع على طبيعة الإجراءات المتخالنحو الآتي

بـسيطة   تتعلق بسيدة أدخلت إلى مستشفى الأمل للتوليد من أجل إجراء عملية     :الشكوى الأولى  •

بناء على ما قررته الطبيبة المشرفة عليها، وبعد إجراء العملية أصيبت السيدة بغيبوبة إلى أن               

 . نتيجة زيادة جرعة التخدير المعطاة لهايوماً؛ ) ١٤٠( بعد مضي توفيت

تم تشكيل لجنة طبية للتحقيق في الشكوى من قبل وزارة الصحة، إلا إن إجراءات              : ملاحظة

  . التحقيق في الشكوى توقفت كونها منظورة أمام القضاء الأردني

 أدخل على أثره إلى قسم      ٢٧/١٠/٢٠٠٧ تعرض مواطن لحادث سير بتاريخ       :الشكوى الثانية  •

مـدة سـاعة    تـأخرت   ولكن معالجته   الإسعاف والطوارئ في مستشفى البشير لتلقي العلاج،        

وبعد إجراء صورة أشعة له تبين أنه يعاني من نزيف في تروية الأمعـاء، ونزيـف               . ونصف

وبعد مرور ثمانية ساعات على وجوده في المستشفى تـم إجـراء عمليـة              . تحت قشرة الكبد  

 أربع ساعات، إلا أنه بقي في حالة غيبوبـة وتحـت أجهـزة التـنفس                تجراحية له استغرق  

 .٤/١١/٢٠٠٧الاصطناعي لمدة أسبوع حتى توفي بتاريخ 

تم تشكيل لجنة طبية من قبل وزارة الصحة للتحقيق في الـشكوى، ولـم يـصدر                : ملاحظة

 .  قرارها لغاية تاريخه

 سنوات ادخل إلى مستشفى الأمير هاشم بن        يتتعلق بطفل يبلغ من العمر ثمان     : الشكوى الثالثة  •

 -معالجته جراء ارتفاع درجة حرارته، وقرر الطبيب المختص         الحسين في محافظة الزرقاء؛ ل    

 والثالثـة " بنـسلين "اثنتين منهـا    : حقن صرف علاج له مكون من ثلاثة        -بعد الكشف عليه    

إعطائها للطفل بحقنة واحدة، مما أحدث شللاً في قدم الطفل          بقامت الممرضة   حيث  ،  "فولترين"

 .اليمنى

ت الطبية الملكية بنسخة من التقرير الطبـي القطعـي          تم تزويد مدعي عام الخدما    : ملاحظة

  . لإحالة الشكوى للقضاء العسكري

  :  التأمين الصحي - ٥
%)  ٦٦(مـا نـسبته     ) المدني، والعسكري، والخـاص   (يغطي التأمين الصحي بمختلف أنواعه       •

  ٨٢:تقريباً من سكان المملكة على النحو الآتي

                                                 
  . دارة التأمين الصحي إ مديرية المشترآين،  ٨٢



 

 ٨٧ 

وهو إلزامـي لجميـع مـوظفي       من السكان،   %) ٣٤(يغطي التأمين الصحي المدني      -

الحكومة، كما أنه غير محدد بسقف لنوعية الخدمة المقدمة، وذلـك مقابـل اشـتراك               

 . ديناراً) ٣٠(من راتب الموظف، وبحد أعلى قيمته %) ٣(شهري مقداره 

من السكان، وهو إلزامي لجميع العسكريين      %) ٢٦(يغطي التأمين الصحي العسكري      -

قوات المسلحة الأردنية، وعائلاتهم، والأخـوة والأخـوات        العاملين والمتقاعدين في ال   

 . العاجزين عن إعالة أنفسهم

الأول يكـون   : من السكان، وينقسم إلى نوعين    %) ٦(يغطي التأمين الصحي الخاص      -

التي ات  مؤسسالمن خلال تأمين الأفراد أنفسهم لدى شركات التأمين، والثاني تقوم به            

 .  ا لدى الأطباء والمستشفيات الخاصةيعمل بها الأفراد بتأمين موظفيه

، تـضمنت الـسماح     ٢٠٠٧قامت وزارة الصحة بإبرام اتفاقية مع المستشفيات الخاصة عـام            •

للمشتركين في التأمين الصحي المدني تلقى العلاج في المستـشفيات الخاصـة مقابـل دفـع                

 .من نفقات العلاج%) ٢٠(

 التأمين الصحي المدني وتعديلاته رقم      من نظام ) ٣١( تفعيل نص المادة     ٢٠٠٧جرى في عام     •

، إذ تم السماح للشركات والمؤسسات الخاصة إشراك العـاملين لـديها؛            ٨٣ ٢٠٠٤لعام  ) ٨٣(

كما تم إشراك   . للاستفادة من خدمات التأمين الصحي المدني في المستشفيات والمراكز الطبية         

 المدني مقابل اشتراك شهري     منتسبي اتحاد الكتاب ورابطة الكتاب الأردنيين بالتأمين الصحي       

 .دنانير لأفراد الأسرة كاملة) ١٠(لا تتجاوز قيمته 

؛ وذلـك   من نظام التأمين الصحي المـدني     ) ٣٠(تفعيل نص المادة     ٢٠٠٧خلال عام   كما تم    •

بشمول المواطنين غير العاملين في القطاع العام بمظلة التأمين الصحي المـدني، وقـد بلـغ                

المواطنين القاطنين  واستجابة لتوجيهات جلالة الملك تم شمول       . ٨٤اً  مواطنألف  ) ١١(عددهم  

في المناطق التي تصنف ضمن جيوب الفقر بمظلة التأمين الصحي المجاني، وقد بلغ عددهم              

                                             .٨٥مواطناً) ١٨,٩٦١ (٢٠٠٧خلال عام 

؛ وذلك بهـدف    ٢٠٠٧ن ووزارة الصحة في شهر آب       تم التوقيع على اتفاقية بين نقابة السواقي       •

تـسبي هـذه    إشراك السواقين وأفراد أسرهم في التأمين الصحي الاختياري، علماً بأن عدد من           

  .سائق لا يتمتع أغلبهم بأي نوع من أنواع التأمين الصحيألف  )٢٠٠(النقابة يزيد على 

                                                 
ى   أويجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير الموافقة لأي شرآة  " على أنه ) ٣١( تنص المادة  ٨٣ ديها   إشراك  مؤسسة عل املين ل  الع

ة للاستفادة من خدمات التأمين الصحي في المستشفيات والمراآز وبصورة            ذا الاشتراك               إلزامي ا وتحدد أسس وشروط ه املين فيه ع الع  لجمي
شريحة                    ة لاجور المعالجة ل ة الفعلي ذه الاشتراآات الكلف ى أن تغطي ه ة وعل ذه الغاي هؤلاء  ومقاديره بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس له

  " .  النظر فيها بصورة دورية لا تتجاوز سنتين إعادة يتم أنالعاملين وعلى 
 مرآز تابع للوزارة وفق أويجوز اشتراك الأفراد من المواطنين في خدمات التامين الصحي في أي مستشفى " على انه ) ٣٠( تنص المادة  ٨٤

ادير الاشتراآات        أنلى تنسيب الوزير لهذه الغاية على       أسس وشروط تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء ع          د مق  تشمل تحدي
  ". النظر فيها بصورة دورية لا تتجاوز السنتينإعادة يتم أنبحيث تغطي الكلفة الفعلية لاجور المعالجة للفئة التي يقع ضمنها هذا الفرد وعلى 

  . دارة التأمين الصحي إ مديرية المشترآين،  ٨٥



 

 ٨٨ 

واطنين بالتأمين الصحي،   ويوصي المركز الوطني لحقوق الإنسان بضرورة شمول جميع الم         

من سكان المملكة لا يزالون غير مشمولين بمظلة التأمين الصحي          %) ٣٤(حوالي  أن  حيث  

  . بمختلف أنواعه

 :    البيع والاتجار بالأعضاء البشرية - ٦
برئاسة أمـين عـام وزارة التنميـة الاجتماعيـة          تشكيل لجنة حكومية     ٢٠٠٧تم في مطلع عام     

.  الداخلية والصحة، ودائرة المخابرات العامة، ومديرية الأمن العام        وعضوية مندوبين عن وزارتي   

، تركـزت   ٢٠٠٧حتى شهر حزيران عـام      حالة بيع كلى في المملكة      ) ٨١(وقد رصدت اللجنة    

تـتم  غالباً ما   وجدير بالذكر أن عمليات الاستئصال لغايات بيع الأعضاء         . معظمها في مخيم البقعة   

وفـي مـصر بنـسبة      %) ٦٧,٩(ة   في العـراق بنـسب     -ظمها   في مع  –خارج الأردن؛ إذ تمت     

كما أظهرت نتائج الرصد أن معظم بائعي كلاهم هـم مـن الـشباب الـذكور، وأن                 %). ١٣،٥(

 بينت نتائج   كمامنهم متزوجين،   %) ٤٦،٩(عاماً، فيما كان    ) ٣١(منهم تقل أعمارهم عن     %) ٥٥(

  .   مدقعاًالرصد أن معظم بائعي كلاهم هم من الأسر الفقيرة فقراً

  : الغذاء - ٧
) ٢٦٠٨( التي بلغت نحـو      حالات التسمم الغذائي   ارتفاعاً ملحوظاً في عدد      ٢٠٠٧شهد عام    •

  :منها، ٢٠٠٦حالة تسمم في عام ) ٨٨١(حالة، بينما كانت 

في كل من مدن اربد والزرقاء      " الشاورما"حالة تسمم من جراء تناول طعام       ) ٢٠٤٢( -

 . ومادبا والرصيفة ومخيم البقعة

/ حالة تسمم غذائي ناتج عن تناول طلبة بعض المدارس في لواء دير عـلا               ) ٢٠٧(و -

محافظة البلقاء مادة الحليب الذي يوزع على الطلبة ضمن برنامج التغذية المدرسـية             

  .ذي تقدمه وزارة التربية والتعليمال

حالة تسمم غذائي في بلدة ساكب بمحافظة جرش جراء تنـاول           ) ٣٣٩(بالإضافة إلى    -

إلا ،  ٨٦مواد غذائية لم تحفظ بطريقة صحية سليمة حسب ما أفادت به وزارة الـصحة             

إن المرضى الذين أدخلوا للمستشفيات وذويهم أفادوا بأن الـسبب الحقيقـي وراء             

حالات التسمم ناجم عن  تلوث مياه الشرب ومصادرها، واهتراء شبكة المياه التـي              

  ٨٧.تغذي البلدة

 نتيجة تناول اسماك فاسدة خلال شهر       العاصمة عمان ي  حالة تسمم ف  ) ٢٠(كما وقعت    -

 بحسب ما أفاد به مدير رقابـة الأمـراض فـي            -، وكان سبب التسمم     ٢٠٠٧نيسان  

                                                 
  . الأمراض، وزارة الصحة  مديرية رقابة  ٨٦
   . ٢٧/١٠/٢٠٠٧ صحيفة الدستور، تاريخ  ٨٧



 

 ٨٩ 

في السمك ناتجة عن تنـاول      " الهيتاسين" هو وجود مادة سامة تدعى       -وزارة الصحة   

  . السمك لطحالب سامة

 :الدواء - ٨
) ١٦١٥(صيدلية مـن أصـل      ) ٥٦( ٢٠٠٧ل عام   خلاأغلقت المؤسسة العامة للغذاء والدواء       •

   ٨٨.وذلك بسبب حيازتها أدوية مزورة ومهربةصيدلية عاملة في الأردن؛ 

وجود عدة سـلبيات    ،  ٢٠٠٧، والذي نشر عام      ٢٠٠٦كشف تقرير ديوان المحاسبة لعام      وقد   •

 :تخص قطاع الأدوية في الأردن، ومن أبرزها

 وأكـد التقريـر أن      ،٨٩ الأصلية المسجلة  من الأدوية %) ٥١(ارتفاع كبير في أسعار       - أ

عن الأسعار الواجـب أن  %) ١٧٣ -١٣(أسعار الأدوية تشهد ارتفاعاً يتراوح ما بين  

ويعزو التقرير سبب ذلك إلى التقصير في تنفيذ الإجراءات المتعلقـة  . تكون عليه فعلاً 

 ٩٠.بأسس تسعير الأدوية المعمول بها حالياً

 .تنظيم ملفات الأدويةصعوبة تسجيل الدواء بسبب عدم   - ب

؛ إذ لا تزال شعبة الرصد فـي مؤسـسة الغـذاء            ضعف رصد الآثار الجانبية للأدوية      - ت

 على التبليغ الأخباري للأعراض الجانبية من قبـل الطبيـب           - فقط   -والدواء تعتمد   

الواصف للدواء والمواطن الذي يأخذه، دون أن تقوم بمتابعة المستحضرات المنتجـة            

راتها بعد استعمالها وفق الأسـاليب العلميـة الـصحيحة بـإجراء            حديثاً ورصد تأثي  

 .الفحوصات والتحاليل اللازمة لضمان سلامتها

من الأدوية المعدة للبيع في الأردن تعتبر       %) ٣٦(ويشير تقرير ديوان المحاسبة أن        - ث

، وتفوق مثيلاتها في تسع دول من ضمنها الـسعودية          أسعارها الأعلى بين دول العالم    

ل أوروبية تحتسبها مؤسسة الغذاء والدواء معياراً عند احتساب سعر الـدواء            وسبع دو 

 فبعض الأدوية في الأردن أغلى من بريطانيـا وإيطاليـا وفرنـسا            ،للمواطن الأردني 

 . مانيا وبلجيكيا والسعودية وتركياوأسبانيا واليونان وأل

تزيـد النـسبة عـن    ؛ إذ تعتبر نسبة هدر الأدوية في الأردن من أعلى النسب عالمياً      - ج

ويذكر أن هناك أسـباباً     . من قيمة فاتورة الدواء في القطاعين العام والخاص       %) ٢٥(

كتابة الوصفة الطبية بخط اليد بدلاً      : عديدة تقف وراء ظاهرة هدر الأدوية، ومن بينها       

لكترونياً؛ وصعوبة قراءة خط الطبيب بسبب عدم وضـوحه أو سـوء            إمن طباعتها   

  .فهمه

                                                 
وهي الأدوية غير المصنعة في مصانع أدوية، تباع بأسعار أقل من السعر المسموح به، مختلفة بطريقة التغليف واللون، :  الأدوية المزورة  ٨٨

  .  ليس ضمن المواصفات أوغير مرآزة 
  .  المصنعة في مصانع معتمدة، ومسجلة في مؤسسة دار الدواء وهي الأدوية:  الأدوية الأصلية  ٨٩
   . ٢٠٠٦ تقرير ديوان المحاسبة الصادر عام  ٩٠



 

 ٩٠ 

  :  المياهثتلو - ٩
 لتلـوث فـي ميـاه       - ٢٠٠٧ خلال شهر تموز     -تعرضت منشية بني حسن في محافظة المفرق        

خطة عمل لمعالجـة     -  في حينه  - الحكومة   أقرت، وقد   اًشخص) ١٠٨٠(الشرب نتج عنه إصابة     

 .تلوث المياه

، يوصي المركز الوطني لحقوق الإنسان بمـا        بشكل عام الأوضاع الصحية   من خلال رصد    و 

 :يلي

، سواء تعلق الأمر بعمل المختبرات الحكومية والخاصة،        يجاد نظام فعال للجوده   ضرورة إ  .١

وكـذلك  . أو بتشخيص الطبيب، أو بإجراءات أخرى كعمليات التنظير والقسطرة المختلفة         

الالتزام بالمستويات العالمية المتعارف عليها لضبط بعض الأمراض الـشائعة كمـرض            

 التأكد من سلامة تلـك العمليـات أولاً، ومـدى           ؛ وذلك بهدف  السكري والتوتر الشرياني  

 تعتبر  – بكل أشكالها    -وخصوصاً أن الرعاية الصحية     . ضرورة إجرائها للمريض ثانياً     

 . حقاً من حقوق الإنسان والمواطن، ولا بد من حماية هذا الحق بجميع الوسائل

الجة من قبـل    اتخاذ إجراءات تشريعية وإجرائية تكفل للمرضى التشخيص الدقيق والمع          .٢

 للحيلولة دون تعرضهم لعمليات استغلال بسبب عدم التزام بعض الأطبـاء      طبيب مختص؛ 

 .  بالإعلان عن ألقابهم العلمية بشكل صحيح

 على توصيته الواردة في تقاريره السابقة بـضرورة         نيؤكد المركز الوطني لحقوق الإنسا    و 

خذ بعين الاعتبار عند صياغة هـذا       ، على أن يؤ   "قانون المسؤولية الطبية  "الإسراع في سن    

 :القانون، ما يلي

o اعتماد أسس عالمية لكل اختصاص. 

o إيجاد نظام تأمين يغطي التعويضات المالية التي تقررها المحاكم . 

o                إنشاء شركة خاصة لهذا الغرض يساهم فيها الأطباء كافة، ويجـري تمويلهـا مـن

 . صندوق خاص ينشأ في نقابة الأطباء

o   يكون الحل فيـه علـى حـساب        ما   – غالباً   -ى التأمين التجاري الذي     عدم اللجوء إل

 . الطبيب

الذين يستغلون المرضى   " مدعي الطب "اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق الأطباء أو         .٣

باستخدام الأعشاب بعيداً عن الأساليب العلمية الصحيحة، ويتقاضون مبالغ مالية باهظـة            

 . مقابل ذلك



 

 ٩١ 

بار الصحة النفسية جزءاً أساسياً من خدمات الرعايـة الـصحية، وإيجـاد     العمل على اعت   .٤

عاماً؛ حيث لا تتوفر لهم الخدمات إلا عن طريق         ) ١٨(خدمات صحية للأطفال دون سن      

 .  في القطاع الخاصالعيادات النفسية

 التوزيع العادل للمراكز الصحية والمستشفيات والكوادر الطبية في مختلف أقاليم المملكـة،    .٥

 .  وتزويدها بالأجهزة والمعدات اللازمة لرفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين

لضمان تقيد المطـاعم    ؛  رقابةالتفتيش و فعالة لل آليات  تطوير  ضرورة قيام وزارة الصحة ب     .٦

بشروط الصحة والسلامة العامة، تفادياً لمنـع       ومستودعات تخزين وتوريد المواد الغذائية      

 .٢٠٠٧لتسمم التي شهدتها بعض المحافظات عام تكرار حالات ا

 .التركيز على تحسين نوعية الخدمات الصحية وفقاً للمعايير الدولية .٧
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ٩٢ 

  الحق في بيئة سليمة: سادساً
، كما أكد قـانون حمايـة       ٩١كفل هذا الحق العديد من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها الأردن          

 على هذا الحق، وأعطى قضايا البيئة صفة الاستعجال فـي           ٢٠٠٦لسنة  ) ٥٢(البيئة الأردني رقم    

 أقرت الحكومة عدداً من الأنظمة والتعليمات البيئية في ميادين مختلفة،           ٢٠٠٧وفي عام   . المعالجة

  :وهي

وقد صدرت بموجب أحكـام      ،٢٠٠٧تعليمات اختيار مواقع النشاطات التنموية لسنة        .١

 قانون حماية البيئة، وهي تحدد أماكن المشاريع الزراعية         من) ٤(من المادة   ) د(الفقرة  

والتجارية والصناعية والإسكانية والتعدينية وغيرها مـن النـشاطات الأخـرى ذات            

 .العلاقة بالبيئة

 وقـد ،  ٢٠٠٧ لـسنة    الأدويـة  لصناعة   الأولية ومعايير مراقبة المواد     تعليمات أسس  .٢

 )٨٠(صيدلة المؤقت وتعديلاته رقـم       من قانون الدواء وال    )٥(موجب المادة   بت  صدر

 .  ٢٠٠١لسنة 

 لـسنة   )١( خارج المؤسسة الصيدلانية رقـم       الأدويةتعليمات الشروط اللازمة لخزن      .٣

 من قـانون الـدواء والـصيدلة المؤقـت          )٢٨( بموجب المادة    تصدروقد  ،  ٢٠٠٧

 .٢٠٠١ لسنة )٨٠(وتعديلاته رقم 

 .٢٠٠٧نة  لس١٢نظام مراقبة المياه الجوفية المعدل رقم  .٤

 )٦٧(صدر بموجب المـادة     وقد   ،٢٠٠٧ لسنة   ٦ رقم   الأراضينظام تنظيم استعمال     .٥

 .١٩٦٦ لسنة )٧٩( المؤقت وتعديلاته رقم والأبنيةقانون تنظيم المدن والقرى  من

، وتهدف إلـى    ٢/٩/٢٠٠٧التعليمات الخاصة بالتعامل مع القذف الرملي الصادرة في          .٦

 .لمباني الحجريةهذه الطريقة في تنظيف االحد من 

 الـسليمة هـو     ةوتجدر الإشارة إلى أن التشريع الأهم الذي يتضمن عناصر الحق في البيئي            •

تقييم "؛ إذ اشترط هذا النظام إجراء دراسات        ٢٠٠٥لعام  ) ٣٧(نظام تقييم الأثر البيئي رقم      

مناقشة قبل البدء بتنفيذ أي مشروع، كما اشترط المشاركة الشعبية في عملية            " الأثر البيئي 

الآثار البيئية المحتملة، وتحديد البدائل المختلفة للمشروع؛ ومن ضمنها رفض المـشروع            

 . أو تغيير موقع إقامته

وفي الوقت الذي يرى المركز الوطني لحقوق الإنسان أن هذه المنظومة التشريعية تـشكل               

  :أساساً إيجابياً لمعالجة قضايا البيئة، فإنه يوصي بما يلي
                                                 

اخي، وبروتوآول       : ومن أهم هذه الاتفاقيات ما يلي  ٩١ ر المن ة التغي الاتفاقية الدولية لحماية التنوع الحيوي، واتفاقية مكافحة التصحر، واتفاقي
اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل ولمواد المستنزفة لطبقة الأوزون، ل الإحيائية، واتفاقية فينا، وبرتوآول مونتريال آيوتو، وبروتوآول السلامة

   .اتفاقية استوآهولم للملوثات العضوية الثابتة، والنفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود
  



 

 ٩٣ 

 اسـتناداً إلـى     بنشر المعلومات البيئية  ات المعنية بإدارة البيئة في الأردن       التزام الجه  .١

 . ٢٠٠٧للعام ) ٤٧(قانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم 

 التي  ٩٢ةاستكمال الإجراءات الدستورية المتعلقة بالاتفاقيات البيئية الدولية ذات الأولوي         .٢

لس الأمة أو نشرها في الجريدة      وقعها الأردن وصادق عليها؛ وذلك بعرضها على مج       

 . الرسمية

 في جميع حلقات النقاش     مشاركة الجمهور ومؤسسات المجتمع المدني    اعتماد أسلوب    .٣

الخاصة بدراسات تقييم الأثر البيئي، وعـدم اقتـصارها علـى الجهـات المختـصة               

  .  والاستشارية

  :  مجموعة من التطورات البيئية وفقاً لما يلي٢٠٠٧وقد شهد عام  •

  : في مجال التنظيم المؤسسي والتشريعي: لاًأو
شـرطياً مـدرباً علـى التعامـل مـع          ) ٤٠٠(تشكيل مديرية الشرطة البيئية التي تضم نحو         .١

الانتهاكات البيئية المختلفة، وتنفيذ أحكام القوانين التي تنظم الرقابة البيئية في مجالات حمايـة              

لص العشوائي من المياه العادمة، ومراقبة إلقاء       الأنظمة البيئية، ومكافحة الإنبعاثات، ومنع التخ     

  . النفايات، ومكافحة التلوث الصناعي

مخالفـة  ) ٧٧٦٠(، كما تم تحرير     محافظاتالفرعاً للشرطة البيئية في مختلف      ) ١١(افتتاح   .٢

 .٢٠٠٧ خلال عام ٩٣بيئية

لبيئيـة   للكشف الجوي علـى البـؤر ا       اعتمدت وزارة البيئة وإدارة الشرطة البيئية برنامجاً       .٣

المنشآت والمصانع التي تتسبب بالتلوث البيئي، والإبلاغ عـن         ردن؛ لمراقبة   الساخنة في الأ  

 .حال حدوثهافي المخالفات البيئية 

  : اتخاذ مجموعة من القرارات الحكومية لحماية البيئة، ومن أبرزها .٤

 بتـاريخ   كبريت فـي مـصفاة البتـرول      بإنشاء وحده استخلاص ال   راء  ر مجلس الوز  اقر •

 حتى تـاريخ إعـداد هـذا        إلا إنه لم يحدث أي تقدم في تنفيذ هذا القرار         ،  ١٠/٥/٢٠٠٧

 . التقرير

لإنشاء محطـة تنقيـة     دونم؛  ) ٥٠٠(تخصيص قطعة ارض في منطقة الحلابات بمساحة         •

 . مع القطاع الخاصكبالاشتراللمياه العادمة الصناعية 

                                                 
ة م     : مثل  ٩٢ وي، واتفاقي وع الحي ة التن ة لحماي و، وبروتوآول         الاتفاقية الدولي اخي، وبروتوآول آيوت ر المن ة التغي كافحة التصحر، واتفاقي

اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة ولمواد المستنزفة لطبقة الأوزون، لالسلامة الإحيائية، واتفاقية فينا، وبرتوآول مونتريال 
   .ضوية الثابتةاتفاقية استوآهولم للملوثات العو والتخلص منها عبر الحدود، 

الي ٩٣ ى النحو الت دادها عل د توزعت أع ة والطرق، و) ١١٣: ( وق ة والرعوي ة خاصة بالمتنزهات والأراضي الحرجي ) ٦٧٤(مخالف
ات، و     ) ٢١٥٢(مخالفة خاصة بالمياه والصرف الصحي، و      ة خاصة بالمرآب اج      ) ٣٨٣٠(مخالف اج الزراعي والإنت ة خاصة بالإنت مخالف

صحة العام  واني وال ة، و   ) ١١٦(ة، والحي ة والبري اء البحري صيد الأحي ة ب ة خاص ورش   ) ٧٦٦(مخالف صانع وال ة بالم ات خاص مخالف
 .مخالفة خاصة بتقطيع الاحراج) ٥٣(مخالفة خاصة بحرائق الغابات، و) ٥٦(الصناعية والمقالع، و

  



 

 ٩٤ 

الحسن الصناعية في أربد بالاتفـاق      إنشاء محطة لتنقية المياه العادمة الصناعية في مدينة          •

الذي كان يتلقى كميات هائلة من      " مكب الأكيدر "مع القطاع الخاص؛ لتخفيف الضغط على       

 . هذه المياه

وضع خطة تنفيذية وطنية لتطبيق المعاهدة الدولية لمنع إنتاج واستخدام الملوثات العضوية             •

 .الثابتة

التنـوع الحيـوي    : فاقيات الدولية الـثلاث   وضع وثيقة المشروع الخاص بالتكامل بين الات       •

 .والتغير المناخي ومكافحة التصحر؛ تمهيداً لمواءمة التشريعات الوطنية مع هذه الاتفاقيات

  :تعزيز الرقابة والتفتيشفي مجال : ثانياً
تنفيذ مشروع مراقبة انبعاثات الغبار في منطقتي الفحيص والقادسية، ومراقبة الانبعاثات           بالبدء   .١

في منطقة الفحيص إلكترونياً، ومراقبة الهواء في منطقة         درة من مداخن مصنع الإسمنت    الصا

 .الهاشمية

 .وضعت خطة وطنية لمواجهة حالات الطوارئ البيئية .٢

؛ منشأة صناعية ) ١٦(شأة زراعية، و  من) ٣٢(منشأة حرفية، و  ) ١٢(منشأة، منها   ) ٧٠(إغلاق   .٣

 . قانون البيئةأحكاموذلك لمخالفتها 

اللجنة بتقييم ومناقـشة    وتختص   .من مجلس الوزراء  بقرار  جنة التراخيص المركزية    لتشكيل   .٤

طلبات إنشاء المشاريع التنموية، وإصدار قرارات الموافقة أو الرفض أو التعديل من وجهـة              

طلباً لترخيص مشاريع صـناعية وزراعيـة       ) ٣٥٢(وقد رفضت اللجنة    . نظر بيئية وتنموية  

 .؛ لمخالفتها الشروط البيئية لترخيص المشاريع الاستثماريةطلب) ١٠٨٢(وحرفية من أصل 

توصلت وزارة البيئة إلى آلية مشتركة مع وزارة الصناعة والتجارة وغرفة صـناعة الأردن؛               .٥

حوافز للمنـشآت الملتزمـة بـالإدارة       ، وكذلك وضعت    لتشديد الرقابة البيئية على المصانع    

ومن المتوقع  . يئية الناجمة عن الأنشطة الصناعية     بهدف وقف الإختلالات الب    البيئية السليمة؛ 

  .  نظام خاص لمأسسة الرقابة البيئية٢٠٠٨أن يصدر في عام 

ويوصي المركز بضرورة إصدار نظام متكامل للرقابة والتفتيش، يوحـد عمليـات الرقابـة               

لجـة  البيئية من قبل كافة المؤسسات العامة والشرطة البيئية، ويعتمد المنهج العلمي في معا            

مصادر التلوث، مع الحرص على تطوير آلية تقديم الحوافز الاقتصادية والضريبية للمصانع            

 . والمنشآت الملتزمة بمبادئ الإدارة البيئية السليمة

  :في مجال تلوث الهواء: ثالثاً
 :، ومـن أبرزهـا    ٢٠٠٧اتخذت مؤسسة المواصفات والمقاييس عدداً من القرارات خلال عام          

المحـول  (لزام المركبات باستخدام جهاز     إت القياسية الأردنية في مجال البيئة، و      تعديل المواصفا 



 

 ٩٥ 

إلا إن هذا القرار لـم      ،  ٢٠٠٧الذي يعمل على تنقية عوادم السيارات منذ بداية عام          ) التحفيزي

  .يتم تفعيله حتى تاريخ إعداد هذا التقرير

 محطة  )١٢(سيتم تركيب   ؛ إذ   ردنلمراقبة نوعية الهواء في الأ    اً  مشروعأعدت وزارة البيئة    . ١

 ويشتمل  . ألف دينار  ٨٢٥الزرقاء واربد لرصد الملوثات بكلفة مالية تقدر بمليون و        عمان و داخل  

 والانبعاثـات   ، مراقبة نوعية الهواء في المدن الرئيسة      ، هي :المشروع على ثلاثة محاور رئيسة    

  . ومداخن المصانع الكبيرة،من عوادم المركبات

تنفيذ خطة تسوية بيئية مع إدارة شركة مـصانع          ب - ٢٠٠٧ عام   في -  البيئة ة وزار باشرت. ٢

 كافة الإجراءات المطلوبة لتحسين الواقع البيئي فـي       ب لإلزام الشركة    ؛سمنت وفق جدول زمني   الأ

  .الفحيصمدينة 

مـصانع  شركة  إدارة    مع خطة تسوية بيئية   بعمل   - ٢٠٠٧ في عام    -باشرت وزارة البيئة    . ٣

استبدال الفلاتر الكهربائية بأخرى كيسية للحد من انبعاثـات         وذلك بهدف   ي الرشادية،   فالأسمنت  

  . الغبار

قامت الجمعية العلمية الملكية بوضع محطات رصد ثابتة في الزرقاء والهاشـمية؛ لرصـد               . ٤

وكذلك تقوم بقياس الانبعاثـات     . نوعية الهواء المحيط بالمنطقة والحفاظ على سلامته من التلوث        

 .   في الفحيص والرشادية شهرياًالإسمنتغازية والغبار الصادرتين من مصنعي ال

الاهتمـام   مصلحة سكان منطقتـي الفحـيص والقادسـية          ءيلاإويوصي المركز بضرورة     

الأولوية عند اتخاذ أي قرار يتعلق بنوعية الوقود المستخدم في المصانع أو بكيفية نقلـه               و

ذ خطط التسوية البيئية بكل تفاصيلها، وكذلك ضرورة        كما يؤكد على ضرورة تنفي    . وتخزينه

الإبقاء على خيار نقل المصنع تدريجياً من مدينة الفحيص قائماً فـي حـال عـدم التـزام                  

 . الشركة بتفاصيل خطة التسوية البيئية

 ارتفاع نسبة تلوث الهواء،     إلىومن جهة أخرى، فقد أدت الزيادة الكبيرة في أعداد المركبات             •

 وخاصة وقـود    -ي مدينتي عمان والزرقاء؛ بسبب رداءة نوعية الوقود المستخدم          وخاصة ف 

إلى إصدار قرار بالتحول نحو اسـتخدام        ٢٠٠٦عام  مجلس الوزراء في     مما دفع    –الديزل  

البنزين الخالي من الرصاص فقط، وذلك بهدف تقليص كميات الرصاص في الهواء، إلا إنه              

؛ بسبب عدم توفر البنزين الخـالي مـن         ٨/٢/٢٠٠٨اريخ   حتى ت  تم تأجيل تنفيذ هذا القرار    

  . محطة عاملة في الأردن) ٣٦٥(محطة من اصل ) ٦٠(الرصاص إلا في 

ويرى المركز إن التغيرات السريعة في تسعير مشتقات البترول والمحروقات جعلـت مـن               

الضروري العمل على تسعير البنزين الخالي من الرصاص بصورة تتناسـب مـع القـدرة               

 . شرائية للمواطنين، ولا تتسبب في المزيد من الأعباء الاقتصاديةال



 

 ٩٦ 

نوعيـة منـه   إنتاج ، وذلك بهدف نسبة الكبريت في الديزل تقليل  ضرورة  ويوصي المركز ب   

الصحة العامة، وبالتالي التخلص من الـسحابة     التي تحمي    تطابق مع المواصفات العالمية   ت

 .ومياًوالزرقاء يالسوداء التي تغلف سماء عمان 

وفيما يتعلق بالتحول نحو البنزين الخالي من الرصاص يوصي المركز الـوطني لحقـوق               

  -: بما يأتي الإنسان

علـى البيئـة وصـحة      " MTBE" مادة   دراسات علمية تحدد مدى خطورة       إعداد .١

زيادة كميات المواد الهيدروكربونيـة المـسببة       الإنسان، وخصوصاً أنها تتسبب في      

 .مراض السرطانلأ

، حيث تشير معلومات    لتصبح صالحة للتخزين   محطات الوقود؛    دة تأهيل خزانات  إعا .٢

هـذه  الأكبر من خزانات الوقـود فـي         أن العدد    إلى نقابة أصحاب محطات الوقود   

 :إلى مصادر مياه الـشرب مثـل      المحروقات  السهولة انتقال   ومن   ،محطات قديمة ال

 أن  ، كمـا    مل مع هذه المـادة     كانت الخزانات غير مصممة للتعا     إذا ،المياه الجوفية 

تلـوث  أن   وكميات قليلة منه من شـأنها        ، سهل الذوبان في الماء     هذه المادة  مركب

 .كميات كبيرة من مصادر مياه الشرب

 فـي   شركة مناجم الفوسفات الأردنيـة     التابعين ل  انبعاث الغبار من المنجمين   أما بخصوص      •

 جانب الأضرار البيئيـة     إلىة السكان،   على صح محققاً   يشكل ضرراً  فإنه   والحسا، الرصيفة

ويـزداد  . ستخراج مادة الفوسفات  لاالمختلفة التي تنجم عن عمليات التعدين جراء التفجيرات         

الأمر سوء في منطقة الرصيفة جراء تراكم تلال الفوسفات الناجمة عن مخرجات عمليـة              

 .التعدين، والتي تتركز فيها المواد المشعة

 :وصي المركز بما يليوفي ضوء هذا الواقع، ي 

الأمراض التي يعاني منها الـسكان فـي المنـاطق          وتحديد  شكيل لجنة صحية للكشف     ت .١

 .؛ وذلك تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمةالمجاورة للمنجمين

  . في المناجمالتفجير أعمالضرورة الحد من  .٢

في تلويث  ها   لدراسة المياه المستخدمة في غسيل الفوسفات ومدى أثر        ةتشكيل لجنة علمي   .٣

 . على صحة الإنسان على عناصر مشعة تشكل خطراًلاحتوائهاالمياه الجوفية 

حظر استخدام مخلفات الفوسفات كمواد أولية للبناء، ومنع ترخيص الكسارات والمقـالع             .٤

 . في هذه المنطقة؛ نظرا لاحتواء المخلفات على مواد مشعة

 مـن المظهـر     ن التي غيرت كثيـراً    بإعادة تأهيل مناطق التعدي   الفوسفات  إلزام شركة    .٥

  هامـاً  اً جانب تدمير المساحات الرعوية التي تشكل مـصدر        إلى ،الطبوغرافي للمنطقة 

 . مواشي في تلك المناطقاللتغذية 



 

 ٩٧ 

  :المبيدات الزراعية: رابعاً

 أسـباب  من   )%٧١( تشكل ما نسبته      العضوية  الأسمدة تشير أرقام وزارة البيئة إلى أن استخدام      

الحفر الامتـصاصية   ، فيما تشكل     في منطقة وادي الأردن    ذباب والحشرات والأمراض   ال انتشار

  :بما يليالمركز وفي ضوء ذلك، يوصي . المشكلةأسباب هذه  من )%١٨(

 . منعاً باتاًالأردنمناطق وادي  في الأسمدة العضوية غير المعالجةاستخدام منع  .١

مـع  بـسبب عـدم توافقـه        ؛سويمةوية  إغلاق مكب النفايات التابع لبلديتي الشونة الجنوب       .٢

 وأن يـتم ربـط      ،   بدلاً منه  محطة تحويلية  وإنشاء،  للمكبات المثالية المطلوبة  المواصفات  

 .منطقة وادي الأردن بشبكة الصرف الصحي

 الفنادق في البحـر الميـت والمنـشآت         إداراتتوقيع اتفاقيات جديدة مع     بالبلديات  تكليف   .٣

 .نتشار البؤر غير الصحية للحد من االسياحية في المنطقة

اخضاع  الحبوب والبقوليات المستوردة والمحلية للتحاليل والفحوصات اللازمة؛ لمعرفـة            .٤

 .مستوى متبقيات المبيدات فيها حفاظاً على صحة المواطنين

 :التوعية البيئية: خامساً
  :أهمهايسجل المركز الدور الذي تقوم به العديد من المؤسسات في التوعية البيئية، ومن 

ويوصـي  ،   البيئة على كيفية التعامل مع قضايا    اضياً  ق) ٢٤(تدريب  قيام وزارة العدل ب    .١

 .المركز باستمرار عمليات التدريب لتشمل اكبر عدد من القضاة

 ـ) ١٦٨(قيام وزارة البيئة بالتعاون مع الشرطة البيئية بتنظيم          .٢ عمـل وحلقـة     ةورش

 .تطبيق القانونئية وتوعية البيحول الدورة وندوة ) ٩٣(تشاوريه، و

  :أبراج ومحطات الاتصال: سادساً

مـن  أبراج ومحطات الاتصالات     شكاوى المواطنين من وجود      - في الآونة الأخيرة     -ازدادت  

أماكن سكنهم، حيث تقدم بعض المواطنين بشكاوى إلى المراكز الأمنية أو للحكام الإداريـين أو               

  . للمحاكم

ان بالكشف عن هذه الشكاوى والإجراءات التي تمت        ويوصي المركز الوطني لحقوق الإنس     

تحديد الآثار السلبية الناتجة عن التعرض للحقول الكهرومغناطيسية،        بشأنها، والعمل على    

 .، واعلام الجمهور بها بشفافية تامةوبيان أثرها على الصحة والسلامة العامة

  :في قطاع المياه والصرف الصحي: سابعاً

إحالة عطاء مشروع نقـل ميـاه        هو   - ٢٠٠٧خلال عام    - القطاع   تطور في هذا  كان أبرز   

، وتقـدر    الشركات إحدى على   –سنوات  ) ٤( بعد مضي أكثر من      -حوض الديسه إلى عمان     



 

 ٩٨ 

مليون كمـشاركة مـن     ) ١٤٢(، من ضمنها    اًمليون دينار ) ٦٢٢(كلفة تنفيذ المشروع بحوالي     

  .مواطنينالحكومة الأردنية لتخفيض كلفة المتر المكعب على ال

، فقد عقدت وزارة    أما في مجال معالجة المياه العادمة الناتجة عن المدن الصناعية المختلفة           •

البيئة شراكات مع المدن الصناعية وغرف الصناعة في الأردن؛ لإنشاء محطات مركزيـة             

، وذلك بهدف تخفيف الضغط على مكـب        واربدلمعالجة المياه العادمة الصناعية في الزرقاء       

وقد تم افتتاح محطة تنقية مركزية في مدينة الحسن الصناعية فـي            . ر وسيل الزرقاء  الأكيد

) ٣٠٠٠(، مملوكة بالكامل من قبل القطاع الخاص، وتبلغ الطاقة الاسـتيعابية للمحطـة              اربد

 .مليون دينار أردني) ٥،٢(متر مكعب يومياً، بكلفة بلغت 

 -فقـد قامـت وزارة البيئـة         ،رقـاء وفيما يتعلق بالتلوث البيئي في منطقة حوض نهر الز         •

 بتطـوير وثيقـة     -وبالتعاون مع الجهات المعنية وبدعم من الاتحاد الدولي لصون الطبيعة           

  . ٢٠٠٧آذار في  دارة مشاكله البيئيةإمشروع لاعادة تأهيل حوض نهر الزرقاء و

ة علـى   اقتصار الفحوصات المخبري  ولاحظ المركز ازدياد نسبة تلوث المياه؛       وفي المقابل،    

 فحوصات دورية للمياه في الآبـار       إجراءالمياه الموجودة داخل خزانات المياه فقط، وعدم        

 علـى عـدم     دليلاًويعتبر حادث التسمم الجماعي في منطقة منشية بني حسن          . الارتوازية

  ٩٤.إجراء الفحوص المخبرية للآبار الارتوازية

 فيضان مياه الأمطار على      حدوث عدة حالات من    - ٢٠٠٧ خلال عام    – المركزكما رصد    •

المنازل؛ بسبب انسداد شبكات تصريف مياه الأمطار وفقأ لتقارير وسائل الإعلام المختلفـة،             

تلاطات بين مياه الشرب ومياه الصرف الصحي فـي بلـديتي           خوكذلك حدوث عدة حالات إ    

طارق وماركا، وهو ما يؤشر إلى ضعف الصيانة الخاصـة بـشبكات الـصرف الـصحي           

، ويشكل انتهاكاً صارخاً للحق في ميـاه الـشرب النظيفـة،            ريف مياه الأمطار  وشبكات تص 

  .وللحق في الصحة وفي البيئة السليمة

  :وفي هذا السياق، يوصي المركز الوطني لحقوق الإنسان بما يلي   

إيجاد شبكة وطنية لمراقبة المياه الجوفية في المملكة؛ لضمان سلامة وصـحة ميـاه       .١

 .الشرب

اقي الآبار الارتوازية في جميع مناطق المملكة؛ للتأكد من خلوها مـن             مسح لب  إعداد .٢

 .الطفيليات وبقية الكائنات المسببة لأمراض التلوث المائي

                                                 
اريخ  الصحة  منشية بني حسن، قام وزير  بعدما عجزت وزارة الصحة عن معرفة الأسباب الحقيقية وراء حالات التسمم الواسعة في ٩٤  بت
م      ١٨/٧/٢٠٠٧ د ت ري، وق اه الزعت وث مي باب تل ن أس ث ع ة للبح ة الملكي ة العلمي ف الجمعي اع بتكلي سمم إرج ى  الت لِ إل ود طفي  وج

Cryptosporidium  بئر آانت تغذي خزان مياه الزعتري) ٣٧(آبار ارتوازية من أصل ) ٨(في. 
  



 

 ٩٩ 

إشراك الجمعية العلمية الملكية في عملية الرقابة الدورية كمـدقق خـارجي، وأن لا               .٣

 .يقتصر تكليفها بالرقابة على حالات الطوارئ فقط 

ية للمياه الجوفية في المملكة، والتأكد مـن        ذة ونظافة المناطق المغ   التأكد من صلاحي   .٤

 . خلوها من مخلفات الحيوانات الزراعية

  :النفايات الصلبة والخطرة وإدارتها: ثامناً

، وتتعدد مشاكل   تحمل النفايات بكل أشكالها خطورة على البيئة وسلامة الكائنات والصحة العامة          

  : الأردن، ومن أهمهاالنفايات الخطرة والصلبة في 

؛ بسبب وجود النفايات الصلبة التي يتم التخلص        مشكلة انتشار الذباب في منطقة وادي الأردن       •

ويتم حاليـاً   . خلفات الثروة الحيوانية غير المعالجة كسماد     استخدام م منها عشوائياً، إضافة إلى     

ة السماد الطبيعي في     محطات خاصة بمعالج   إنشاءتطوير آلية لمواجهة هذه المشكلة تتمثل في        

 . المزارع

المركز بضرورة الإسراع في تنفيذ هذه المبادرة؛ للتخلص من هذه المشكلة المزمنة  يوصي   

 على نوعية حياة المواطنين وعلى فرص السياحة في وادي          - بصورة سلبية    -التي تؤثر   

 .الأردن

؛ إذ تنتج المستشفات الأردنية     اًالأكثر تعقيد من المشاكل البيئية    تعد  وهي   ،مشكلة النفايات الطبية   •

جميـع  أطنان من النفايات الطبية يومياً، ويلاحظ بأن        ) ٨(نحو  مستشفى  ) ١١٥(البالغ عددها   

وقد . موقع أو من حيث الظروف التشغيلية     الحيث  من  مخالفة للتعليمات    النفايات الطبية    محارق

خاصة بالنفايات الطبية    وحدات معالجة    إنشاءعلى   - ٢٠٠٧ في عام    -افق مجلس الوزراء    و

حد للعشوائية فـي    ويؤمل أن تكون هذه الخطوة بداية لوضع        ،  والصناعية في مكب الغباوي   

 . التلوثمن الخطير التعامل مع هذا النوع 

 المتمثلة في أجهزة الحاسوب     المخلفات الإلكترونية من  ) أو إعادة تدوير  (الآمن  مشكلة التخلص    •

 الخلوية منتهية الاستخدام، وخاصة مع عدم وجـود آليـات           وملحقاتها، وكذلك أجهزة الهواتف   

 . مناسبة لإدارة مخلفاتها

ويرى المركز ضرورة تطوير نظام لإدارة المخلفات الإلكترونية بالتعـاون مـع شـركات               

  . الاتصالات المختلفة وشركات الحاسوب

 الهيئـات  وفي المقابل، سجل المركز الوطني لحقوق الإنسان تطوراً إيجابيـاً فـي تعامـل         ♦

  :الرسمية مع بعض مشاكل البيئة، ومن أبرزها

 فـي الأردن،     النفايات ات دينار لتأهيل مكب   ألف ٦٥٠مبلغ مليون و   وزارة البلديات رصدت   -١

وتنفيذ مـشروعات   ،   في المملكة  )ثاني اكبر مكب للنفايات   ( رالأكيدرفع سوية مكب    : ومنها



 

 ١٠٠ 

 وصـناعة    وفرزهـا،  ة تدوير النفايات   وإعاد ،استخراج الغاز الحيوي  : أهمهااستثمارية من   

  .الأسمدة

عدة اتفاقيات ثنائية مع مصانع وشركات ومؤسسات وطنيـة         بعقد  جمعية البيئة الأردنية    قيام   -٢

 . لإعادة تدوير مخلفاتها بطريقة سليمة بيئياً

ويوصي المركز بتطوير نظام حوافز مرن وفعال لتشجيع فرز وإعادة تدوير النفايات، إمـا               

وكذلك تقديم الحوافز للقطاع الخاص للمضي قدماً فـي         .  أو من المكاب نفسها    من المصدر 

 .تنفيذ اتفاقيات التدوير مع المنظمات الأهلية

 والتعامل  ،المنزليةالنفايات  فرز النفايات الصناعية عن غيرها من       وزارة البيئة آلية    اعتماد    -٣

 .ب السواقةفي مك معها وفق الاشتراطات والمواصفات الأردنية والعالمية

الـوطني لإدارة   من قبـل البرنـامج       ألف مادة كيماوية     )١٥٠( ـقاعدة بيانات شاملة ل   بناء   -٤

 ؛ بهدف الحد من التأثيرات الصحية والبيئيـة الـسلبية           ٩٥المواد الكيماوية والنفايات الخطرة   

  .الناجمة عنها

 ـتشغيل نظام كاميرات     ب - ٢٠٠٧ خلال عام    -أمانة عمان الكبرى    قيام   -٥ لمراقبـة  ة  محمول

  . وتصويرهامخالفات البيئة والنظافة

عزيز المراقبة بواسطة هذه الكاميرات مع الحرص على تـسجيل هـذه            بتويوصي المركز    

المخالفات حضورياً بعد إيقاف السائق وتنبيهه للمخالفة، وعدم تسجيلها غيابيـا لتحقيـق             

فـي التوعيـة للـسائقين      الشفافية والمصداقية في المخالفة، وكذلك استثمار هذه الحالات         

 .المخالفين

  :لثروة الحرجية والتنوع الحيويا :تاسعاً
 -لاتجـار   ، وا  تصاعدت حدة الاعتداءات على الثروة الحرجيـة والغابـات         ٢٠٠٧خلال عام   

امت الشرطة البيئية بتحريـر     وقد ق .  الوقود أسعار بالأخشاب بعد ارتفاع     -بصورة غير قانونية    

  .  المجالمخالفة بيئية في هذا) ٢٢٢(

 لممارسـات   - أيـضاً    –الطبية والنباتات ذات القيمة التجاريـة       البرية  الأعشاب  كما تتعرض    •

من قبل المواطنين الذين يعملـون   والمرتفعات الشمالية المناطق الشفا غوريةالجمع الجائر في    

 . محلات العطارة من اجل المتاجرة بها لغايات علاجيـة         إلى وبيعها   الأعشابعلى جمع هذه    

 الكبير على جمعها يشكل خطورة      الإقبالن  إ ف ، بحماية قانونية  الأعشابهذه   لعدم شمول    ونظراً

 . ٩٦هاعلى استمرار نمو

                                                 
  وياً مصدرها الصناعات المحلية والمختبرات ومراآز البحث العلمي للجامعات والمستشفيات وشرآات الأدوية،ألف طن سن) ٢٣( تقدر بـ  ٩٥
  .العكوب، والزعتر البري، والجعدة، والفيجل، والشومر البري، والدريهمه:  الطبية البرية التي يتم جمعهاالأعشابومن اشهر  ٩٦
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فـي   من أخطر المشاكل التي تتعرض لها الحيـاة البريـة            "الحرائق"تعتبر  وفي هذا الإطار،    

مجمـوع   بلـغ  وقد. على مساحات واسعة من الغطاء النباتي  القضاء  لأنها تتسبب في    الأردن؛  

) ٢٥٧٩(حوادث حرائق الأعشاب الجافة والمحاصيل الزراعية والأشجار المثمرة والحرجيـة       

ويعـزى   وفقاً لإحصائيات مديرية الدفاع المـدني،        ٢٠٠٧حادثاً خلال النصف الأول من عام       

لعبث الأطفال بمصادر الاشـتعال المختلفـة       إلى  من إجمالي أسباب هذه الحرائق      ) %٤٢،٥(

شـكلت حرائـق الأعـشاب الجافـة والمزروعـات          كما  ،  مفتعلةالحرائق  إلى ال  )%٣١،٧(و

  . حوادثال من إجمالي )%٥٢،٩(والأشجار ما نسبته 

خاصة صيد الطيـور    ، و من محاولات استنزاف الحياة البرية    وبالإضافة إلى ذلك، هناك العديد       •

 ـ     وجود عدة   رغم  ، وذلك   المهددة بالانقراض  صيد والاتجـار   قوانين تحكم وتنظم عمليـات ال

  .  الحيوانية والبيئيةالأردن بثروات

ويوصي المركز بتشديد الرقابة على حالات قطع الأشجار المعمـرة والأحـراج الطبيعيـة،               

وملاحقة المتسببين بها ومساءلتهم قانونياً، واستمرار المراقبة الحثيثة للصيد غير المشروع           

مخطط الوطني لاستعمالات الأراضي الـذي      كما يوصي بالالتزام بال   . وخارج المواسم المحددة  

يحدد المواقع المخصصة للاستثمار في الأنظمة البيئية الطبيعية، وضع حـد للتعـدي علـى               

  . الغابات والمناطق ذات التميز البيئي تحت شعار الاستثمار

 :المواد الخطرة: عاشراً
أعدت وزارة  ،  لجريدة الرسمية  التي نشرت في ا    اتفاقية بازل حول النفايات الخطرة    التزاماً بتنفيذ   

) ١٤(لإدارة المواد الخطرة، ويضم في عـضويته          متكاملاً اًنظام - ٢٠٠٧ خلال عام    –البيئة  

والحد من عمليات الـتخلص منهـا         الصناعية السائلة وشبه الصلبة،    النفاياتتتبع  جهة وطنية؛ ل  

تجة عن النشاطات المختلفة    الاتجار غير المشروع بالنفايات الصناعية النا     ومنع   ،بطرق عشوائية 

   .للمنشآت الصناعية والتنموية

  .ويوصي المركز بإيجاد وحدة مركزية تعنى بإدارة المواد الخطرة على المستوى الوطني 

 :البيئة الساحلية: حادي عشر
 هـو النقـل     - خلال السنوات القليلة القادمـة       -ربما يكون أهم عناصر التغير البيئي في العقبة         

اء العقبة من موقعه الحالي إلى الشاطئ الجنوبي، ومن المتوقع أن ينتج عن عمليـة               المزمع لمين 

 تلوث  إلىإضافة  . النقل تدمير الحيود المرجانية في الشاطئ الجنوبي الذي سيضم الميناء الجديد          

  . الهواء جراء أعمال الحفر والإنشاء والنقل

ييم الأثر البيئي لمشروع نقـل       يوصي المركز بإجراء دراسة مستقلة لتق      المجال،وفي هذا    

، وبحيث تكـون  الأخرى الاستثماريةالميناء إلى الشاطئ الجنوبي، ولكل المشاريع العقارية   
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 البحثية  تمناقشة هذه الدراسات مفتوحة أمام مؤسسات المجتمع المدني البيئية والمؤسسا         

 . والأكاديمية

 ة؛ لحمايـة التنـوع الحيـوي       كما يوصي بضرورة الإبقاء على المحمية البحرية في العقب        

  . والبيئة البحرية وعدم إلحاقها بمشاريع الاستثمار العقاري

  :المناطق الرعوية: ثاني عشر
 إلـى يعد الرعي الجائر من أهم أسباب تراجع التنوع الحيوي، وتشير دراسـات وزارة البيئـة                

 ـمقارنة مـع     )%٣٣ -% ١١( بنسبة   مستوى إنتاجية أراضي الرعي   انخفاض   النباتـات  ة  كمي

  . نتيجة الرعي الجائر المناطق المحمية المجاورة لهافي الخضراء المنتجة 

وبوصي المركز بتطوير برامج لزراعة النباتات العلفية والرعويـة فـي منطقـة الباديـة                

 من مشاريع الحصاد المائي في الأودية، وذلـك         بالاستفادةوغيرها من المراعي الأردنية؛     

، وتنظـيم عمليـة     دادهتوامحيوانية محلياً، وتحسين الغطاء النباتي      لدعم إنتاجية الثروة ال   

 .  المراعي على المدى البعيداستدامةالرعي بحيث يتم ضمان 
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   السكن الملائم الحق في :سابعاًً
بوجوب تبني  - ٢٠٠٦في تقريره السنوي لعام  - قد طالب  المركز الوطني لحقوق الإنـسان    كان  

إلى أن أرقـام     -في هذا الصدد     -أشار   و .ج وطني لمساكن الأسر الفقيرة في المملكة      وتنفيذ برنام 

) ٥٠٤(ن خط الفقر لدخل الفرد فـي الأردن بلـغ         أبينت  قد   ٢٠٠٦دائرة الإحصاءات العامة لعام     

  . ديناراً سنوياً

كما أوصى بضرورة الاهتمام بإقامة مشاريع إسكان شعبية جديدة مـن خـلال تنـشيط دور                 •

 من مـوظفي    ي بحيث تعطى الأولوية لذوي الدخل المحدود والمتدن       ،سسة العامة للإسكان  المؤ

 وضرورة ربـط المزيـد مـن        ، وغيرهم من الموظفين في مختلف محافظات المملكة       ،الدولة

  .المناطق السكنية بشبكة الصرف الصحي

ه حق أنـساني     باعتبار ؛الحق في السكن  هذا العام ليؤكد على أهمية النظر إلى        المركز  ويعود   

 كما يرتبط بغيره    ، للمواطن الأردني  ملائمال يمعيشالمستوى  البالحق في   مرتبط ارتباطاً وثيقاً    

 ،الحق في المياه الكافية والمأمونة    : مثل ،من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأخرى     

 .وغه والحق في أعلى مستوى من الصحة يمكن بل،والحق في الغذاء الكافي

بتـاريخ  " سكن كريم لعيش كريم   " عالياً مبادرة جلالة الملك بإطلاق مشروع        المركزذ يثمن   إو 

نه يوصي الحكومة باعتماد معايير عادلـة تـضمن حـصول المـواطنين             إ ف ،٢٦/٢/٢٠٠٨

ن يكون لمؤسسة الإسكان دور أساسي في       أ كما يوصي ب   ،المستحقين على هذا النوع من السكن     

راعي مستوى دخل الفرد فـي      تلضمان كلفة معقولة لتلك المساكن       وذلك   ،تنفيذ هذا المشروع  

 وما يرافقها مـن     ،سعار المحروقات  وخاصة في ظل الارتفاع المتواصل لأ      ،المجتمع الأردني 

 ، والكهربـاء  ، والميـاه  ، والـدواء  ، كالغذاء :سعار السلع والخدمات الأساسية   ارتفاع مستمر لأ  

  .أجور المواصلات وغيرهاو ،ورسوم المدارس

  

  

  

  

  

  

  



 

 ١٠٤ 

  حقوق المرأة : اًثامن
 فـي الجريـدة     "سـيداو "تفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة         قامت الحكومة بنشر ا   

إلا إن   وبذلك أصبحت جزءاً من منظومة التشريعات الوطنيـة،          ١٤/٧/٢٠٠٧،٩٧الرسمية بتاريخ   

  ٩٨.الاتفاقيةمن ) ج،د،ز/١٦، ١٥/٤، ٩/٢(في التحفظ على  المواد  الأردن استمر

قدم الأردن تقريره الثالث والرابع معاً للأمم المتحدة حول أوضاع حقوق            ،٢٧/١٠/٢٠٠٥بتاريخ  و

من اتفاقية القضاء علـى     ) ١٨(، وذلك بموجب المادة     )٢٠٠٥ -١٩٩٧(المرأة للفترة الواقعة بين     

   ٩٩.جميع أشكال التمييز ضد المرأة

 خـلال   - المتحـدة    للأمـم مييز ضد المرأة التابعة     وقد أشادت لجنة القضاء على جميع أشكال الت       

 بنشر الاتفاقية في الجريـدة الرسـمية،        - ٢/٨/٢٠٠٧مناقشاتها لتقرير الأردن الأول والثاني في       

، كما أوصت برفع التحفظات عن المواد       المجالس البلدية في   من المقاعد %) ٢٠(نسبة  تخصيص  وب

  .سالفة الذكر

؛ وذلك انـسجاماً مـع      من الاتفاقية ) ٩/٢(ظ عن المادة    ويوصي المركز بضرورة رفع التحف     

كمـا  . المبادئ الواردة في الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، ومبادئ العدالة وحقـوق الإنـسان            

؛ لأن حق المرأة فـي التنقـل        من الاتفاقية ) ١٥/٤(يوصي بضرورة رفع التحفظ عن المادة       

ة، ولا سيما أنه يحق للزوجة اشتراط ذلك في         واختيار السكن يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامي      

 ) .١٩٧٦ لسنة ٦١ من قانون الأحوال الشخصية رقم ١٩المادة (عقد الزواج 

  :التشريعات الوطنية ذات العلاقة بحقوق المرأة
 نسبة  ٢٠٠٧لسنة  ) ١٤(يثمن المركز الوطني لحقوق الإنسان تخصيص قانون البلديات رقم           

 ـاء المجلس البلديمن عدد أعض %) ٢٠(لا تقل عن     الها مـن المرشـحات اللـواتي    غ؛ لإش

 .حصلن على أعلى الأصواتي

استجابة وزارة التنمية الاجتماعية والأمانة العامة للجنة الوطنيـة لـشؤون           المركز  كما يسجل    •

 بالتـشاور مـع     - ا إذ أعـدت   ؛٢٠٠٦المرأة لإحدى توصياته الواردة في تقريره السنوي لعام         

. مشروعاً مقترحاً لقانون الحماية من العنف الأسري       -ير الحكومية   المؤسسات الحكومية وغ  

وقد تضمن المشروع تعريفاً واضحاً للعنف الأسري، والحالات التي يمكـن أن تعتبـر عنفـاً                
                                                 

  .١/٧/١٩٩٢ وصادق عليها في ٣/١٢/١٩٨٠في ) سيداو ( شكال التمييز ضد المرأة وقع الأردن على اتفاقية القضاء على جميع أ ٩٧
ادة       ) ٩/٢( تمنح المادة  ٩٨ نح الم ا تم ا، آم سية لأطفاله ا الجن ساوياً مع     ) ١٥/٤(المرأة حقاً متساوياً مع الرجل فيما يتعلق بمنحه اً مت رأة حق الم

رات    الرجل فيما يتعلق بتنقل الأشخاص وحرية اختيار محل سكن     ا الفق امتهم، أم ادة   ) ج،د،ز(اهم وإق ات    ) ١٦(من الم الزواج والعلاق ق ب فتتعل
  .الأسرية

  
ة                 ٩٩ ا الحكوم ي تواجهه ضاً التحديات الت ه عرض أي ا أن رأة ، آم اء بوضع الم ا في مجال الارتق م تحقيقه تضمن التقريران الإنجازات التي ت

ة القضاء               والمؤسسات على اختلاف تخصصاتها في تحقيق الأهداف و ا         واد اتفاقي ار م ين الاعتب ذاً بع ة آخ ة الاجتماعي لالتزامات لتحقيق العدال
رأة في بيجين             ع للم المي الراب ؤتمر الع اج عمل الم ا ورد في إعلان ومنه امي   ) ١٩٩٥(على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وم ان الخت والبي

   . ٢٠٠٠"ة والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين المساوا"للجلسة الاستثنائية للجمعية العمومية للأمم المتحدة 
  



 

 ١٠٥ 

اسرياً، وحدد أساليب تسوية النزاعات الناتجة عن العنف الأسري بما يتفق مع القوانين الوطنية             

 مفهوم العنف ليشمل جميع أفراد الأسرة ولم يقصره على العنف           والشرائع السماوية، كما وسع   

 . ضد المرأة فقط

 في استكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لنشره في الجريدة – بالإسراع   -ويوصي المركز    

  .الرسمية

  :مشاركة المرأة في المؤسسات العامة

لمؤسسات العامة للدولة خـلال     لاحظ المركز الوطني لحقوق الإنسان ارتفاع مشاركة المرأة في ا         

   : مظاهر هذا التطور، ومن أبرز٢٠٠٧عام 

، إذ تولت رئاسـة إدارة      ١/٦/٢٠٠٧تعيين رئيسة لمحكمة بداية غرب عمان بتاريخ         .١

 .الوساطة في مجال تسوية النزاعات المدنية في هذه المحكمة

صة للنساء  المخص%) ١٥(ازدياد عدد الدارسات في المعهد القضائي بما يتجاوز نسبة           .٢

. ٢٠٠١ لسنة   ٦٨من نظام المعهد القضائي الأردني وتعديلاته رقم        ) ١١(وفقاً للمادة   

) ٢٤(وقد بلغ عدد الإناث اللواتي اجتزن مسابقة القبول للدراسة في المعهد القـضائي              

 . ٢٠٠٧/٢٠٠٨للعام الدراسي 

 إلـى   ٢٠٠٦قاضية عـام    ) ٣٣(ازداد عدد النساء العاملات في الجهاز القضائي من          .٣

 .٢٠٠٧قاضية عام ) ٣٧(

نـساء  ) ٦ (إلى إضافةوصول امرأة واحدة بطريقة تنافسية إلى مجلس النواب، وذلك           .٤

بموجب قانون الانتخاب لمجلـس النـواب       " الكوته"وصلن عبر آلية الحصة النسائية      

ويوصي المركز الوطني لحقوق الإنسان      ٢٠٠١.١٠٠ لسنة   ٣٤المؤقت وتعديلاته رقم    

مقعـداً موزعـة علـى عـدد        ) ١٢( للنساء في مجلس النواب إلـى        "الكوتا"بزيادة  

 .محافظات المملكة

 فوز امرأة واحدة برئاسة إحدى البلديات من مجموع         إلىتشير نتائج انتخابات البلديات      .٥

امرأة بعضوية مجالس البلديات عبر نظـام الكوتـا    ) ٢٠٣(مرشحات، والى فوز    ) ٦(

) ٢١١(اً بأن عدد المقاعد المخصـصة للنـساء          علم امرأة بالتنافس، ) ٢٥(النسائية، و 

ويوصي المركز الوطني لحقوق الإنسان برفع نسبة الكوتا      . مقاعد) ٨(لتصبح الزيادة   

  %).٤٠(النسائية في المجالس البلدية لتصل إلى 

  

                                                 
ى       ١٠٠ سائية ست مقاعد تضاف إل سبة عدد           ١٠٤خصص القانون للكوتا الن ى أساس ن واب، وتحسب عل ا مجلس الن شكل بمجموعه  مقاعد ت

ائزا                ر الف سها، وتعتب ا نف رعين في دائرته واتي     الأصوات التي تحصل عليها المرشحة في الدائرة إلى عدد المقت ذه المقاعد المرشحات الل ت به
  .حصلن على أعلى نسبة في جميع الدوائر الانتخابية بغض النظر عن الديانة أو العرق 

   



 

 ١٠٦ 

  :العنف ضد المرأة
ة؛ بهـدف    التابعة لوزارة التنمية الاجتماعي    ١٠١دار الوفاق الأسري  تم افتتاح    ١٧/١/٢٠٠٧بتاريخ  

  .توفير الحماية للنساء اللاتي يتعرضن للعنف الأسري وإعادة دمجهن بالمجتمع

ضـحية للعنـف    ) ٢٩٠(مـع   تعاملت الدار   ) ٣١/١٢/٢٠٠٧-١٧/٢(خلال الفترة الممتدة بين     و

وقد عملت الدار على    . طفلاً مرافقاً ) ٥٤(الأسري محولين من قبل إدارة حماية الأسرة إضافة إلى          

وجدير بالذكر أن نسبة التكرار فـي هـذه         %). ٧٤(أسرة، أي ما نسبته     ) ١٩٦( إلى   إعادة الوفاق 

كما تعمل الدار على توفير قاعدة بيانات؛       . ، وهي من أدنى النسب في العالم      %)٨،٢(الحالات تبلغ   

  . لتوعية المجتمع بمخاطر العنف الأسري، والمشاكل الأسرية الناتجة عنه، وسبل الحد منها

ركز أن هناك تزايداً في تسجيل حالات العنف ضد المرأة مقارنة مع الـسنوات              وقد لاحظ الم   •

وعي المجتمع الأردني بأهميـة معالجـة قـضايا         يعزى السبب في ذلك إلى زيادة       ، و الماضية

ويوصي بالعمل على زيادة برامج التوعية، وتشجيع المتضررين        . العنف وعدم السكوت عنها   

  .حالات العنف الأسريوأصحاب العلاقة على التبليغ عن 

  

  

                                                 
ة             ٢٠٠٤تعمل الدار وفقاً لنظام دور حماية الأسرة لعام  ١٠١ أمين الإقام ة من خلال ت ية وتماسك الأسرة الأردني ى وحدة وقدس د عل ذي يؤآ  ال

ولا تعتبر دار الوفاق الأسري بديلاً للأسرة، ولكنها . سنة فما فوق مع أو بدون أطفالها تحت سن الخامسة ) ١٤( من عمر    الآمنة المؤقتة للنساء  
  .وسيلة لحماية وتمكين المرأة ومساعدتها على حل الخلافات الأسرية عن طريق الحوار وتعزيز دورها داخل الأسرة 

  



 

 ١٠٧ 

  حقوق الطفل : اًتاسع
، ١٦/١٠/٢٠٠٦اتفاقية حقوق الطفل في الجريدة الرسمية بتـاريخ         بنشر   يةالأردنقامت الحكومة   

إلا إن الأردن ما يزال يتحفظ على المواد        وبذلك أصبحت جزءاً من منظومة التشريعات الوطنية،        

  ١٠٢. من الاتفاقية)٢١، ٢٠، ١٤(

الدولي الثالث إلى لجنة حقوق الطفل حول أوضاع حقوق         الأردن  تقرير  ت  د قدم قكانت الحكومة   و

وقد . من هذه الاتفاقية  ) ٤٤(، وذلك وفقاً للمادة     )٢٠٠٥ -١٩٩٨(الطفل في الفترة الواقعة ما بين       

 بتبنـي الأردن لمجموعـة مـن     - ٢٢/٩/٢٠٠٦ عند مناقـشتها للتقريـر فـي         -رحبت اللجنة   

إلا إنها أوصت بضرورة رفع التحفظات،      وطنية المرتبطة بحقوق الطفل،     الإستراتيجيات والخطط ال  

وأعربت عن قلقها حيال وضع أطفال الأردنيات المتزوجات من أجانب وعدم حـصول الأطفـال               

  .على جنسية أمهاتهم، مما يؤدي إلى حرمانهم من مجموعة من الحقوق الأساسية

  :ويوصي المركز الوطني لحقوق الإنسان بما يلي 

من اتفاقية حقوق الطفل؛ كون الفقرة الثانيـة مـن          ) ٢١،  ٢٠(ع التحفظ على المادتين     رف .١

 .نصت على نظام الكفالة كما هو وارد في الشريعة الإسلامية) ٢٠(المادة 

منح جنسية الأم الأردنية لأطفالها القاصرين؛ لتتمكن من حضانتهم وتعليمهم ورعـايتهم             .٢

 .الصحية

  :التشريعات الوطنية

مجلس الوطني لشؤون الأسرة ومؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية في وضـع            ساهم ال  •

 والذي أحيل إلى مجلـس الأمـة بعـد          مشروع قانون حقوق الطفل،   الصيغة النهائية لمقترح    

، ولكن لم تتم مناقشته من قبل مجلس الأمـة  ٢٠٠٤/ ٢٧/٥إقراره من مجلس الوزراء بتاريخ      

روع الرعاية الأسرية، والـصحية، والتعليميـة، والتثقيفيـة،         ويتضمن المش . حتى هذا التاريخ  

والسلامة المرورية للطفل، وحمايته من العنف والاستغلال، ورعاية الأطفال ذوي الاحتياجات           

 .الخاصة

ويوصي المركز الوطني لحقوق الإنسان بضرورة الإسراع في إقـرار المـشروع بالـصيغة           

ف إلى تأكيد أهمية حقـوق الطفـل ووسـائل رعايتـه     النهائية؛ باعتباره تشريعاً خاصاً يهد    

 .وحمايته، ولا سيما أنه ينسجم مع  المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة

 - وبالتعاون مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية        -كما أعدت وزارة التنمية الاجتماعية       •

عـة مـن قـانون وزارة الـشئون          استناداً إلى المادة الراب    مشروعاً مقترحاً لنظام الاحتضان   

 الذي تضمن تعريفاً للاحتضان، وشروطه، والإجـراءات        ١٩٥٦لسنة   ) ١٤(الاجتماعية رقم   
                                                 

  .المتعلقتين بالتبني) ٢١، ٢٠(رية الفكر والوجدان والدين، وآذلك المادتين  المتعلقة بح) ١٤( تحفظ الأردن على المادة  ١٠٢
  



 

 ١٠٨ 

 حاضنة، والوثائق المطلوبة من الأسـر الحاضـنة،         سرٍأالتي تتم لوضع الأطفال اللقطاء في       

قبل ديـوان   وقد نوقش المشروع من     .  من هذه الأسرة   نوالحالات التي يتم فيها إعادة المحتض     

  .٢٠٠٧التشريع والرأي، وتم رفعه إلى رئاسة الوزراء في نهاية عام 

 ليـدخل   ويوصي المركز بضرورة الإسراع في إقرار المشروع، ونشرة في الجريدة الرسمية           

  .  حيز النفاذ

  :أوضاع الأطفال اللقطاء
طفال اللقطاء   محددة يمكن أن يستدل منها على أن الأ        اًالتشريعات الأردنية نصوص  تضمن  لم ت  •

الأطفـال اللقطـاء    إلا إن   لا يتمتعون بنفس الحقوق التي يتمتع بها الأطفال من زواج شرعي،            

محرمون من حقوق   ) الحق في الصحة والتعليم والجنسية    : مثل(الذين يتمتعون ببعض الحقوق     

  ) .النسب والميراث والنفقة: مثل(أخرى 

 برعايـة الأطفـال مـن    -التنمية الاجتماعية  التابعة لوزارة  -تقوم مؤسسات رعاية الطفولة      •

، وتلبي هذه المؤسسات معظـم الحاجـات        ١٠٣عائلات مفككة وأيتام ولقطاء ومجهولي النسب     

ولكنها تفتقر إلـى البـرامج التربويـة        الأساسية للأطفال من مأكل ومشرب وملبس وإيواء،        

لنفـسية والاجتماعيـة    والاجتماعية، والخطط الفردية لرعاية الأطفال، وتلبية احتياجـاتهم ا        

  .والترفيهية والتربوية

، ويؤكد أن هنـاك     ١٠٤إلى ازدياد ظاهرة إلقاء الأطفال في الشوارع      بالغ  وينظر المركز بقلق     

بهؤلاء الأطفال في   رعاية الطفولة   قبل أن تمتلئ مؤسسات     الجة  عتستوجب الم مشكلة حقيقية   

  .السنوات القادمة

، حيث تقوم وزارة التنمية الاجتماعية بدراسـة       يحظى بعض هؤلاء الأطفال بفرص الاحتضان      •

طلب الاحتضان، والإطلاع علـى الأوضـاع الاجتماعيـة والاقتـصادية للأسـر الراغبـة               

وبعد تـسليم   . بالاحتضان، ويتخذ قرار الاحتضان من قبل الوزير، وتعطى الأولوية للأردنيين         

 أن هناك إهمال أو تقصير في       الطفل للأسرة الحاضنة تتم مراقبة وضع الطفل لديها، وإذا تبين         

 .  إلى إحدى مؤسسات رعاية الأطفالإعادتهرعاية الطفل، يتم 

، ٢٠٠٦طفلاً في عـام  ) ٢١( مقارنة باحتضان ٢٠٠٧طفلاً خلال عام ) ٤٢(وقد تم احتضان  

ولا تزال هناك أسر تنتظر دورها في الاحتضان، الأمر الذي يعكس التغير في نمط التفكيـر                

                                                 
ة، وأن        % ٨٠   بينت إحصائية وزارة التنمية الاجتماعية أن  ١٠٣ م من عائلات مفكك ة ه ة الطفول من الأطفال الموجودين في مؤسسات رعاي
  .منهم أيتام % ٥منهم مولودين خارج إطار الحياة الزوجية، وأن % ١٥

  
شارع   - ٢٠٠٧ خلال عام -طفلاً ) ٣٥( تم العثور على  ١٠٤  لا تتجاوز أعمارهم ساعات أو أيام في الحاويات أو أمام أبواب المساجد أو في ال

ويتم تسليم الطفل بعد العثور عليه إلى مرآز أمني ليوضع في مؤسسات رعاية الطفولة وذلك بعد أجراء الفحص الطبي له في  . أو في الحدائق 
  .فيات الحكومية المستش

  



 

 ١٠٩ 

 وإقبال الكثيرين على طرق أبواب المؤسسات؛ للحصول فرص تربية طفـل،            تجاه الاحتضان، 

  . حياة هؤلاء الأطفال وهذه الأسر الحاضنة معاًإلىمما يدخل الفرح والبهجة 

  :أوضاع الأطفال في الحضانات

تستقبل الحضانات الأطفال من عمر يوم إلى عمر أربع سنوات خلال غياب أمهاتهم، وتهدف               •

ل وتطوير قدراتهم الجسدية والروحية والمعرفية واللغوية والعاطفية والنفسية         إلى تربية الأطفا  

علماً بأن هذه الحضانات يـتم      . ٢٠٠٥لسنة  ) ٥٢(والاجتماعية وفقاً لنظام دور الحضانة رقم       

  .إنشاؤها من قبل الأفراد، إلا إنها تسجل وترخص من قبل وزارة التنمية الاجتماعية

دار ) ٧٧٩( فـي    طفـلاً )  ١٦٥٠٠( دور الحضانات ما يقارب      بلغ عدد الأطفال في مختلف     •

حضانة، الأمر الذي  يستوجب من وزارة التنمية الاجتماعيـة تكثيـف جهودهـا بالمتابعـة                

 .والعناية؛ لضمان حق هؤلاء الأطفال في النمو في بيئة سليمة وصحية

ته وتبليغ ذويه فـي     تلتزم دار الحضانة باتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل صحة الطفل وسلام           •

كما تعمل على تنظـيم الـسجلات الإداريـة         . حال تعرض أحد الأطفال للمرض أو أي أذى       

  ١٠٥.والمالية التي تخضع للتدقيق من قبل المديرية المختصة في وزارة التنمية الاجتماعية

عـاون   بالت -وبتوجيهات من جلالة الملكة رانيا العبداالله، فقد أعدت وزارة التنمية الاجتماعية             •

 مشروع تعليمات ترخيص دور الحضانة ومراقبة       -مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية      

 قيم الدين الإسلامي الحنيف والشرائع الـسماوية، ويـشمل دور           إلىأدائها، ويستند المشروع    

  .الحضانة النهارية والخاصة والأهلية والمدرسية، ورفع إلى ديوان التشريع والرأي لمناقشته

المركز بضرورة الإسراع في إقرار مـشروع تعليمـات تـرخيص دور الحـضانة              ويوصي   

  .ومراقبة أدائها

  

                                                 
ـ    ) ٣٨( ، تم إنذار  ٢٠٠٧  وفقاً لإحصاءات عام      ١٠٥ م ل ـ    )٣٥(دار حضانة لمخالفتها بعض الأنظمة والتعليمات، وإغلاق دائ ، وإغلاق مؤقت ل

  ).٢٠(، وإغلاق مؤقت لـ )٥٠(حضانة، وإغلاق دائم لـ  ) ٦٥(  إنذار ٢٠٠٦حضانة لغاية تصويب أوضاعها، بينما تم عام ) ٢٥(
  



 

 ١١٠ 

  حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة: اًعاشر
 حقوق هذه الفئة بما ينسجم مـع الاتفاقيـة          ٢٠٠٧لسنة  ) ٣١(نظم قانون حقوق المعوقين رقم       •

، وقد  ٣٠/٣/٢٠٠٧بتاريخ  الدولية الشاملة لحقوق الأشخاص المعوقين التي وقع عليها الأردن          

 أن هناك تبايناً بين تعريف القانون للـشخص المعـاق           المركز الوطني لحقوق الإنسان   لاحظ  

المفهـوم  والنصوص والأحكام التي تضمنها القانون نفسه؛ إذ استند تعريـف القـانون إلـى               

ويـسجل  . "يالحقـوق "المفهوم   بينما استند تعريف الإعاقة في الاتفاقية الدولية إلى          "الرعائي"

  : الملاحظات التالية- بخصوص تعريف الإعاقة - المركز

 مـن   الاسـتفادة  الإعاقة من دائرة     ذوي الكثير من الأشخاص     المفهوم الرعائي يخرج   .١

 وإنما امتدت لتشمل    ، الدولية التي لم تحصرهم بالقصور الصحي فقط       الاتفاقيةميزات  

سـوة بـأقرانهم مـن غيـر         ممارسة حقوقه كاملة غير منقوصة أ      يستطيعكل من لا    

لـم يفـرق بـين      منه، إذ   ) ٢(في المادة    الأردني   الدستور اعتمده وهذا ما    ،المعاقين

 . الأردنيين لأي سبب كان

الخروج من دائرة المسؤولية الفرديـة       إلى   أساس حقوقي  التعريف المبني على     يهدف .٢

 الدولـة تجـاه      تلتزم بهـا   التي الجماعية المجتمعية    المسؤوليةدائرة   إلىعن الإعاقة   

الإعاقة، حيث يؤكد القانون المـشار إليـه         البعد الشمولي لمفهوم     هنا لاحظأبنائها، وي 

على ضرورة دمج المعوقين في شتى مناحي الحياة وشمولهم         ) ج/٣(أعلاه في المادة    

   .بالخطط التنموية

  تعتمد على توفير ما يحتاجـه ؛ هي نظرية صحية بحتة  نظرية الاحتياجات الخاصة   أن .٣

توفير أطراف صـناعية لـذوي الإعاقـة        : مثل ( أساس فردي  علىالشخص المعاق   

ولكنها لا تعنـي    ،  )غيرها لذوي الإعاقة السمعية و    خاصة توفير سماعات    أوالحركية،  

 وضـمان ممارسـة     ، الظروف البيئية المناسـبة    لموائمة التجهيزات المعقولة    توفير

 الآخرين، وهذا ما ورد في بنـد         مع المساواةالأشخاص المعوقين لحقوقهم على قدم      

 .وكذلك في الاتفاقية الدولية ،التجهيزات المعقولة في القانون

تعتبر القاعدة الأساسـية التـي      التي   و -  تكافؤ الفرص  بشأنالقواعد الموحدة   تضمنت   .٤

مبدأ تحث على ممارسـة     ) ٢٢( -تستمد منها الأحكام القانونية الخاصة بذوي الإعاقة        

من القانون التي تؤكد علـى       )٣( ما ورد في المادة      وهو ،لأساسيةالحقوق والحريات ا  

 .احترام حقوق الأشخاص المعوقين وحرية اختيارهم

  

     



 

 ١١١ 

يسجل المركز الوطني لحقوق الإنسان جملة من الملاحظات العامة المتعلقة بقانون حقـوق              •

  :، ومن أبرزها٢٠٠٧لسنة ) ٣١(المعوقين رقم 

 أقرانهم على أساس المساواة مع      يتميازات خاصة بهم     منح الأشخاص المعوقين امت    إن )١

 ؛للمعوقين وهذا لا يعني الصفة المطلقة       ،من المواطنين مع مراعاة احتياجاتهم الخاصة     

قد ، ف مرفوضأمر  و   وه ،يزي بحت ي امتيازات على أساس تم    يلأنهم بذلك يكونون ذو   

 بغـض   اً مجاني اًصحي اً المعوقين تأمين  الأشخاص القانون   من )٥/أ/٤(دة  ا الم نصمنح  

فـي حـالات     -ما يجعلهم   وب ،والاقتصاديالنظر عن وضعهم المعيشي والاجتماعي      

     .مجتمعالعالة على غير المقتدرين من أبناء  -كثيرة 

كان يجدر بالقانون أن يفرد فصلاً أو مادة تتعلق بالالتزامات العامة للدولة؛ لـضمان               )٢

 التي تسعى لها    القانونية الممارسات   أرقى من    تعتبر إعمال الحقوق الواردة فيه، والتي    

 .الاكتفاء بالمبادئ العامة، وعدم الشعوب

الخاصـة بـالمعوقين،     المجتمع المـدني     منظمات يتطرق القانون الجديد إلى دعم       لم )٣

، ولا سيما أنها شاركت فـي صـياغة الاتفاقيـة           وإظهار دورها المناسب والمسؤول   

باشرة من خلال ممثليها، مما تعتبر سابقة في هـذا          الدولية الشاملة لحقوق المعوقين م    

 .المجال

بحـسب نـص   %) ٤( إلى  )%٢( من نرفع القانون نسبة تشغيل الأشخاص المعوقي )٤

 . في قانون العمل كما هي%) ٢(ت النسبة ي، بينما بق)٣/ج/٤(المادة 

 شرطاً جزائياً عند مخالفـة نـص المـادة          - في خطوة غير مسبوقة      -رتب المشرع    )٥

في حال امتناع رب العمل عن تنفيذها، بدفع غرامة مالية لا تقل عن ضعف            ) ٣/ج/٤(

الأجرة الشهرية للحد الأدنى لعدد الأشخاص المعوقين المترتب عليه تشغيلهم خـلال            

 .السنة، وفي حال تكرار المخالفة تتضاعف الغرامة المالية

  :بما يليوفي ضوء هذه الملاحظات، يوصي المركز  

o  لية المتعلقة بتعريف الأشخاص المعوقين في قانون حقوق المعوقين رقم          معالجة الإشكا

؛ لغايات استنباط وتطوير آليات مناسبة لتنفيذ أحكام القـانون بمـا            ٢٠٠٧لسنة  ) ٣١(

 .يتلاءم مع نصوص الاتفاقية الدولية

o     وتعديلاتـه؛ إذ إنهـا      ١٩٩٦لسنة  ) ٨(من قانون العمل رقم     ) ٣١(تعديل نص المادة 

من قانون حقوق المعوقين، وثم رفع نـسبة        ) ٣/ج/٤( ما ورد في المادة      تتعارض مع 

 %).٢(بدلاً من %) ٤(التشغيل إلى 

o             ضرورة مصادقة الحكومة الأردنية على الاتفاقية الدولية الشاملة لحقـوق المعـوقين

 . بهدف جعلها واجبة النفاذ



 

 ١١٢ 

  حقوق كبار السن: حادي عشر
ني المبادئ والإعلانـات العالميـة والإقليميـة ذات         حث المجتمع الدولي جميع الدول على تب       •

 . ١٠٦العلاقة بحقوق كبار السن

) ٦(خلا الدستور الأردني من ذكر مادة صريحة تتعلق بكبار السن، إلا إن نص المـادة                وقد   •

كما أن هناك جملة مـن التـشريعات        . منه تؤكد على المساواة بين المواطنين دون أي تمييز        

قـانون التقاعـد    : ايير والأنظمة المرتبطة بكبار السن، ومن أبرزهـا       الوطنية التي تحدد المع   

منـه وجـوب إحالـة      ) ١٢( وتعديلاته، حيث ورد في المادة       ١٩٥٩لسنة  ) ٣٤(المدني رقم   

سنة خدمـة مقبولـة     ) ٤٠(سنة من عمره، أو يكمل      ) ٦٠(الموظف على التقاعد حينما يكمل      

منه على  ) ٤١( في المادة    ٢٠٠١لسنة  ) ١٩(كما نص قانون الضمان الاجتماعي رقم       . للتقاعد

عاماً والمؤمن عليهـا عنـد      ) ٦٠(أن المؤمن عليه يستحق راتب تقاعد الشيخوخة عند إكماله          

  . عاماً) ٥٥(إكمالها سن 

هناك مجموعة من الاستراتيجيات التي تضمنت في بعض محاورهـا نـصوصاً ذات علاقـة           •

، والاستراتيجية الوطنية   ٢٠٠٥لأسرة الأردنية لعام    الاستراتيجية الوطنية ل  : بكبار السن، ومنها  

، والاسـتراتيجية   ٢٠٠٧، والاستراتيجية الوطنية للمعوقين لعـام       ٢٠٠٦للمرأة الأردنية لعام    

 وهي بمثابة الوثيقة الأولى والشاملة التي       ٢٠١٢-٢٠٠٨الوطنية الأردنية لكبار السن للأعوام      

تين سنة بالنسبة   من يكمل س  "لتي عرفت المسن بأنه     تهتم وتعنى بشؤون هذه الفئة من المجتمع ا       

 بينمـا   ،" وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي     ناثلإالنسبة ل بة  سنخمسة وخمسين   لذكور، و ل

  .  عاماً) ٦٥(عرفت منظمة الصحة العالمية كبير السن على أنه من أتم 

خاصة من قبـل الأسـرة      تعتبر الشيخوخة من المراحل العمرية التي تتطلب اهتماماً ورعاية           •

بحسب دائرة  و ١٠٧.ن أسرع فئات السكان زيادة في العالم       كبار السن م   أنحيث  والمجتمع معاً،   

مثـل  أالإحصاءات العامة يتوقع أن تزداد نسبة السكان في سن الإنتاج، مما يتطلب توظيفـاً               

 نسبة فئة   عترتفمن المتوقع أن    اسة معمقة لكل فئة عمرية على حدة؛ إذ          ودر ،للتحول السكاني 

  .٢٠٢٠في عام %) ٧,٦ (إلى ٢٠٠٤في عام %) ٤,٣٩(كبار السن في الأردن من 

  

                                                 
ا ن وم  ١٠٦ ادة  : أهمه شيخوخة،                 ) ٢٥(الم شته في حال ال أمين معي ي تضمنت حق آل شخص في ت سان الت وق الإن المي لحق من الإعلان الع

ه                       ائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادت دان وس ام         . والعجز، والترمل، وغير ذلك من أسباب فق م المتحدة لع ادئ الأم ي   ١٩٩١ومب  الت
سن      " الكرامة"و" تحقيق الذات "و" الرعاية"و" رآةالمشا"و" الاستقلالية"تقضي بأن    ار ال ية لكب ام    . من الحقوق الأساس شيخوخة لع وإعلان ال

 الذي تضمن دعم المبادرات الوطنية المتعلقة بالشيخوخة للنهوض بهذه الفئة من المجتمع، وآذلك خطة العمل الإقليمية لكبار السن عام      ١٩٩٣
  . ٢٠١٢ – ٢٠٠٢خطة العمل العربية للمسنين للأعوام " و،٢٠٠٢، وخطة العمل الدولية لعام ١٩٩٣

  
ع أن   ١٩٨٢مليون في عام ) ٤٠٠( إلى ١٩٥٠مليون عام ) ٢٠٠(سنة فأآثر من ) ٦٠(زاد مجموع الذين يبلغون من العمر  ١٠٧ ، ومن المتوق

  .لأولى في التاريخ، وعندها سيتجاوز عدد آبار السن عدد الأطفال للمرة ا٢٠٢٥بليون في عام ) ١،٢(يصل العدد الى 



 

 ١١٣ 

  المتسولون : ثاني عشر
 بوضع خطة استراتيجية لمكافحـة      - ٢٠٠٧ في مطلع عام     -قامت وزارة التنمية الاجتماعية      •

تكثيـف حمـلات مراقبـي      حيث تم   الداخلية والعدل والصحة،    ات  التسول بالتعاون مع وزار   

تـم فـرض    كمـا    . مع الضابطة العدلية   كلسلوك التابعين لوزارة التنمية الاجتماعية بالاشترا     ا

لـسنة  ) ١٦( قانون العقوبـات رقـم       إلى بالاستناد   –لحالات التكرار عقوبات مغلظة ورادعة    

إلـى  تصل  التي  غرامة  الالحبس لثلاث سنوات و   وتراوحت العقوبات بين     – وتعديلاته   ١٩٦٠

 انتزاع المعوقين والأطفال وكبار السن الذين يتم اسـتغلالهم بأعمـال            ككذل و .مبلغ ألف دينار  

من قـانون مراقبـة     ) ٨(علماً بأن المادة    . التسول ووضعهم في مراكز رعاية تابعة للوزارة      

 أصبحت تعاقب مستغل الطفل بأعمال التسول بعد أن         ٢٠٠٦لسنة  ) ٣٧(سلوك الأحداث رقم    

ينسجم الذي  لأمر  و ا باستخدام واستغلال الطفل للتسول، وه    ضبط فقط متلبساً    يكان يعاقب من    

  ١٠٨.من اتفاقية حقوق الطفل) ٣٦(مع المادة 

بتنفيـذ حملـة إعلاميـة       - وبالتعاون مع أمانة عمان      -كما قامت وزارة التنمية الاجتماعية       •

تهدف لتوعية المواطن بمسئوليته الاجتماعية والإنسانية تجاه الحـد         ، و ١/٧/٢٠٠٧بتاريخ  

، وذلك من خـلال وسـائل       والأشخاص ذوي الإعاقة   التسول واستغلال الأطفال والنساء      من

وقـد   .، واستخدام وسائل الاتصال الجماهيري المباشرة كخطـب المـساجد         ختلفةالإعلام الم 

  :  تمخضت الحملة عن بعض النتائج الإيجابية، ومن أهمها

 .وعي المواطنازدياد تناقص أعداد المتسولين نتيجة  .١

 طلبـاً )  ٨٥(ع عدد طلبات الباحثين عن عمل من أسر المتسولين، حيث بلغـت             اارتف .٢

 .٢٠٠٧خلال عام 

أمانـة  من جمعية الأقصى و   تمويل   ب -والمتسولين  لاستقبال المشردين   تم إنشاء مركز     .٣

هم يتم تـدريب  حيث   - عمان وبالتنسيق مع مؤسسة التدريب المهني في محافظة مادبا        

 .تلفةمخوتأهيلهم على مهن حرفية 

 ٣٠/٩/٢٠٠٧ ولغايـة     منذ بداية الحملـة    ملقي القبض عليه  المتسولين الذين أ  بلغ عدد    .٤

حالة، وهو ما يعني تناقص حالات التسول تباعاً مع اشـهر الحملـة،             ) ٩٥٧(حوالي  

بينما بلغت فـي    حالة،  ) ٣١٠(حالة، وشهر آب    ) ٥١٥(حيث بلغت خلال شهر تموز      

 .حالة فقط) ١٥٠(شهر أيلول 

  

  
                                                 

  ). أن تحمي الدول الأطراف الطفل من سائر أشكال الاستغلال الضارة بأي جانب من جوانب رفاه الطفل(على ) ٣٦(تنص المادة  ١٠٨
  



 

 ١١٤ 

)١(قم ملحق ر  

  وفقاً للحقوق المدعى انتهاكها لحقوق الإنساني عدد الشكاوى الواردة للمركز الوطنإجمالي

٣١/١٢/٢٠٠٧ إلى ١/١/٢٠٠٧في الفترة الممتدة من    
ـــدد الحق موضوع الشكوى   ع

 الشكاوى

ــا   ــم إغلاقه ت

 بنتيجة مرضيه

تم إغلاقها دون   

 نتيجة مرضيه

خارج اختـصاص   

 المركز

ـــد  قـيـ

 المتابعة

 ٩ ٠ ٣ ٦ ١٨ حق الاعتراف بالشخصية القانونية

 ٥٣ ٢ ٦ ٢٠ ٨١ الحق في حرية التنقل والإقامة

 ٣ ١ ٠ ٥ ٩ الحق في السلامة الجسدية

 ١ ٠ ٠ ١ ٢ الحق في الحياة

الحق فـي المـشاركة فـي إدارة        

 الشؤون العامة
١ ٠ ٠ ٠ ١ 

 الحق في الحرية والأمان الشخصي    

 واحترام الحياة الخاصة
١٥ ٤ ١ ٣ ٢٣ 

 ٠ ٤ ٠ ١ ٥ الحق في حماية الملكية

 ١١ ٢ ١ ٣ ١٧ الحق في الصحة

 ٦ ١ ٠ ٤ ١١ الحق في التعليم

 ١ ٠ ٠ ٠ ١ الحق في المساواة وعدم التمييز

 ١ ١ ٠ ١ ٣ الحق في السكن

الحق في مستوى معيـشي كـاف       

 وملائم
١ ٣ ٢ ٤ ١٠ 

 ٢٧ ٤ ١ ٥ ٣٧ الحق في العمل

عيةالحق في التأمينات الاجتما  ٢ ٢ ٠ ٣ ٧ 

 ٩ ٧ ٠ ٢ ١٨ الحق في المحاكمة العادلة

 ٠ ١ ٠ ٠ ١ الحق في التعويض عن الانتهاكات

 ٩ ٤ ٠ ٢ ١٥ حقوق المرأة والطفل

 ٩ ١٦ ٠ ١ ٢٦ الحق في اللجوء

الأحـداث فـي   & حقوق المعوقين  

 نزاع مع القانون
٢ ٠ ٠ ١ ٣ 

 ١٦٠ ٥٢ ١٤ ٦٢ ٢٨٨ المجــوع الكلي
 

 

 



 

 ١١٥ 

)٢(ملحق رقم   

   طلبات المساعدة الواردة للمركز الوطني لحقوق الإنسان وفقاً للحقوق المدعى انتهاكهاإجمالي

 ٣١/١٢/٢٠٠٧إلى  ١/١/٢٠٠٧في الفترة الممتدة من 

 عـددالحق موضوع المساعدات

 المساعدات

نتيجة بتم إغلاقها 

 مرضيه

تم إغلاقها دون 

 نتيجة مرضيه

خارج اختصاص 

 المركز

قـيـد 

 المتابعة

ــ ــصية  ح ــراف بالشخ ق الاعت

 القانونية
٢٩ ١ ١ ١٦ ٤٧ 

 ٤٧ ٢ ٣ ١١ ٦٣ الحق في حرية التنقل والإقامة

 ٢١ ٥ ٢ ٦٣ ٩١ الحق في السلامة الجسدية

 ٥ ٣ ٠ ٢ ١٠ الحق في الحياة

الحق فـي المـشاركة فـي إدارة        

 الشؤون العامة
٢ ١ ٠ ٠ ٣ 

 ١ ٠ ٠ ٢ ٣ الحق في الرأي والتعبير

ــة والأ ــي الحري ــق ف ــان الح م

 واحترام الحياة الخاصة الشخصي
٢٢ ١ ٥ ٢٠ ٤٨ 

 ٢ ٠ ١ ٢ ٥ الحق في حماية الملكية

 ٧ ٠ ٠ ٠ ٧ الحق في الصحة

 ١ ٠ ٠ ٠ ١ الحق في التعليم

 ٢ ٠ ١ ٢ ٥ الحق في المساواة وعدم التمييز

 ٠ ٠ ٠ ١ ١ الحق في السكن

الحق في مستوى معيـشي كـاف       

 وملائم
١ ١ ٠ ١ ٣ 

 ٣٧ ٢ ١ ١٥ ٥٥ الحق في العمل

 ٤ ٢ ٠ ٢ ٨ الحق في التأمينات الاجتماعية

 ٣١ ٦ ٢ ١٦ ٥٥ الحق في المحاكمة العادلة

 ١ ١ ٠ ٠ ٢ الحق في التعويض عن الانتهاكات

 ٠ ١ ٠ ٣ ٤ حقوق المرأة والطفل

 ٠ ٢ ٠ ١ ٣ حقوق شرعية

 ٣ ٢ ٠ ٠ ٥ الحق في اللجوء

 ٢ ٠ ١ ٢ ٥ الحق في البيئة السليمة

 ٢١٨ ٣٠ ١٧ ١٥٩ ٤٢٤ ليالمجــوع الك
 

  

  




